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 مقدمة
 

 

  :مقدمة

بأخر في  وأالقدم ظواهر مختلفة ساهمت بشكل  الدول منذو لقد عرفت المجتمعات 
صیبت بها أخطر المفاسد التي ألظواهر الرشوة التي تعتبر من ه امن بین هذ قتصادهااضعاف إ

تلوث الشرف و داء خطیر تفتك بالمجتمعات  يفه ،المجتمعات القدیمة والحدیثة على حد سواء
وتضیع نساني لإب بها كونها تتنافي مع السلوك اصیألكرامة وملعون من تضیع العفة واو 

  .الآخرةلعنة فى الدنیا وعقاب في  تهاتعین الظالم وعاقبو الباطل  يالحقوق وتقو 

جهزة والمؤسسات لألعصر الحدیث بشكل عام في معظم اهذه الظاهرة في ا نتشرتاوقد 
 ن الرشوة فساد فيأمن الواضح و  ،خاصة تلك التى تتعامل مع الجمهور مباشرةو في الدولة 

واة بین المواطنین ومیة وبالمساداة الحكلأر وتخل بسیر ائاد وتقتل الضمانفسها فهي تنشر الفس
الموظف العام بوظیفته  اتجاربالمصلحة العامة فهي تنطوي على  تضرو  ،مام المرافق العامةأ
هدارا للقیم إ و نسانیة لإفي العلاقات ا ضطراباتافالرشوة تثیر  ،دته الخاصةئلفا ستغلالهااو 
فات التى تصیب لآاخطر أمن  باعتبارهاوالقانون  تشكل تهدیدا لسلطة الدولةو دة ئالعادات الساو 

القوانین  تسعك جهزة الدولة لذلأن ینخر في أنواع الفساد الذي یمكن أبلغ أالوظیفة العامة و 
ري على غرار باقي ئمشرع الجزاالذلك فقد سعى  لأجل، ع صورهایفة بجملمحاربة هذه الآ

للأداة وصیانة لى تجریم الصور المختلفة للرشوة حمایة لنزاهة الوظیفة العامة إنظمة لأا
 156-66مر رقم الأخلل وكان ذلك فى  وأن یلحق بها من فساد أالحكومیة مما یمكن 

  .)1(المتضمن قانون العقوبات

لعدم قدرة النصوص القانونیة و لتشعبها و خر أمنحى هذه الجریمة  تخاذانتیجة  لكن
عید تنظیم كان لابد من سن قانون ی ،المجرمة لها فى ثنایا قانون العقوبات على التصدي لها

 وهذا القانون هو التطورات الحاصلة فى جمیع  المیادین و  تجریم هذه الجریمة مما یتوافقو 
صبح یشكل تقنینا خاصة لمجموعة من أكافحته والذي مو القانون المتعلق بالوقایة من الفساد 

لدول وذلك ل قتصادیةالاقابلیتها للتغیر بتغیر الظروف كذا و عدم ثباتها و نتیجة لتمیزها و م ئالجرا
سة هذه الجریمة بعنصر غایة همیة دراأ ساس ذلك تبدوأعمال على لأالمال وابعالم  رتباطهالا

                                                             
 11، المؤرخ في 49المتضمن قانون العقوبات، الجریدة الرسمیة، العدد  1966جوان  10المؤرخ في  66/156الأمر رقم  )1(

 .المعدل والمتمم 1966جوان 
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 06/01سعي الحثیث الذي جاء به قانون لى الإ لإضافةابالخاص و المال العام  وهو همیة لأفى ا
اء على جمیع مدى اعتبار ذلك خطوة جدیة للقضو مكافحته و المتعلق بالوقایة من الفساد 

نقاص لإا وأنیة مساهمة هذا القانون فى الحد مكاإن هذا العمل سیدرس إمظاهر الفساد لذلك ف
ى الجمیع من كبر لدأصبحت تشكل هاجس ألتى او تفشیها فى المجتمع و من جریمة الرشوة 

  .)1(على هرم فى السلطةأالمواطن البسیط الى 

عام هي داء یسیطر على  كلمتعددة فالرشوة بشو سباب كثیرة أن لدراسة هذا الموضوع إ
لى توعیة إالفساد المالي فالدراسة تسعى أ وسأجهزة والمؤسسات فهي تعتبر من لأمعظم ا

حمایة الوظیفة العامة كذلك لآجل و بصفة بسیطة  ولو التقلیل من هذه الظاهرة الفتاكة و الموظفین 
  .داة الحكومیةلأوصیانة ا

صبح أن الرشوة داء لأالمرافق العامة  مماأجل نشر المساواة بین المواطنین أیضا من أو 
  .  ثاره السلبیةأالجمیع یعاني من 

لیات القانونیة التى رصدها ة لهذه الدراسة تتمثل في بیان الآساسیلأهداف الأما عن اأ
هذا  ،ومكافحتهري لمكافحة جریمة الرشوة فى ظل قانون الوقایة من الفساد ئالمشرع الجزا

  : منهاهداف فرعیة ألى إ لإضافةاب

 التشخیص الدقیق لظاهرة الرشوة ضمن قانون الوقایة من الفساد ومكافحته.  
 داریة لمكافحة جریمة الرشوةلإوتقییم السیاسة ا استعراض.  
 جهزة المتخصصة في مكافحة الرشوة على غرار الهیئة الوطنیة لأالوقوف على دور ا

  .سادالدیوان الوطني لقمع الفللوقایة من الفساد ومكافحته وكذا 

ن الرشوة تؤثر سلبا أ باعتبارا البحث فتمحورت خطورة الموضوع ما بالنسبة لأهمیة هذأ
ضافة ، إثرها یمس المجتمع بأسرهأن أمیة ككل باعتبار المصلحة العمو و على الوظیفة العامة 

قابل انتفاعه بخدمات المرفق مذ یضطر الفرد الى دفع إفراد من ضرر بسببیها لألى ما یمس اإ
                                                             

، 2006 سنة 14المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، الجریدة الرسمیة العدد  20/02/2006المؤرخ في  06/01القانون  )1(
المعدل  2010، سنة 50، الجریدة الرسمیة العدد 2010أوت  26المؤرخ في  10/05المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 

 .2011أوت  02المؤرخ في  11/15والمتمم بموجب القانون رقم 



 مقدمة
 

 

 قتصادیةالان تفاعل الظروف أ لا شكو بینما لا یفرض نظام هذه المرافق دفع هذا المقابل  العام
دت أعموما وبالموظف العام خصوصا قد الثقافیة المحیطة بالأفراد المجتمع و الاجتماعیة و 

میة التصدي لهذه الجریمة هلأوتزایدها المستمر حتى صار من اهذه الظاهرة  نتشارابدورها الى 
ل لمكافحتها لأنها في تصاعد ئهم الوساأسباب  التزاید و أركانها وعقوبتها مع بحث أوبیان 

فحتها والتي قد تختلف ل مكائهمیة البحث عن وساأمما یعني ضرورة و  ،م ئوتطور دامستمر 
موضوعه حیا جعل و همیة أمتفاعلة باستمرار ومما ضاعف له هذه الظروف ال ختلافباوتتطور 

ري ومحاولة القضاء دالإواصلاح المالي لإالواسع لمحاولات ا هتمامالاتزامنه مع ظهور  هو
  .داریة المختلفةلإجهزة الأن في ائالكا

  :  مما سبق فالإشكال المطروح هو نطلاقاوا

لت هذه ظ بحیثالقوانین كلها قد جرمت الرشوة ووضعت لها عقوبات و ن كانت الشرائع إ
القاعدة في  وأصل لأا يصبحت هأیف حتى واقعنا المعاصر وبشكل مخالجریمة تتزاید في 

  .معاملات الناس

  فما هي جریمة الرشوة وآلیات مكافحتها في ظل قانون الوقایة من الفساد ومكافحته؟   

تناولنا في الفصل الأول : وانطلاقا من الإشكالیة المطروحة قسمنا مذكرتنا إلى فصلین
د ومكافحته حیث قمنا بتقسیمه إلى مبحثین ماهیة جریمة الرشوة في ظل قانون الوقایة من الفسا

تناولنا في المبحث الأول جریمة رشوة الموظفین العمومیین، أما في المبحث الثاني تناولنا أركان 
  .جریمة الرشوة

أما الفصل الثاني فتطرقنا فیه إلى مكافحة جریمة الرشوة في ظل قانون الوقایة من 
ولنا آلیات مكافحة جریمة الرشوة في ظل قانون الوقایة ، ففي المبحث الأول تناالفساد ومكافحته

من الفساد ومكافحته، أما في المبحث الثاني تناولنا فیه العقوبات المقررة لجریمة الرشوة في ظل 
  .قانون الوقایة من الفساد ومكافحته

  

  



 

 

  

  

  

  الفصل الأول
ماهیة جریمة الرشوة في ظل 

قانون الوقایة من الفساد 
  ومكافحته
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  ل الأولالفص

 ماهیة جریمة الرشوة في ظل قانون الوقایة من الفساد ومكافحته

ارتكابه فعلا  أوالموظف العام بواجبات وظیفته  إخلالهو  بصفة عامة الإداريالفساد  إن
المشرع إخلالا بواجبات الوظیفة صفته كموظف عام، وهناك أنواع كثیرة عدها امتناعا یمس  أو
درجة عدها جریمة یعاقب علیها، ومن صور الفساد الإداري التي تصل من الجسامة إلى و 

بحیث یمتد تأثیرها إلى جعلها  الأكثر شیوعا وانتشارا في أجهزة الدولة الإداریة جریمة الرشوة،
أكثر ركودا وفشلا إذا ما قورنت بأي من الأجهزة الإداریة للدول المتقدمة، والتي ستجعلها تعاني 

توضع لها حلولا جذریة لاقتلاع الرشوة من جذورها أو على الأقل أن من الفساد والتأخر إذا لم 
  .تجد القوانین العقابیة المقننة والجزاءات التأدیبیة مكانها في التطبیق

وبناءا علیة اتجه المشرع الجزائري إلى تجریم جریمة الرشوة على غرار بقیة التشریعات 
قة ونزاهة الإدارة، فالموظف العمومي الذي یتاجر لما ینطوي علیه من إهدار الث المقارنةالجنائیة 

ن الوظیفة العامة د خائنا للثقة التي افترضت فیه لأویستغل وظیفته لتحقیق منافع ومزایا یع
  .تتطلب فیمن یستغلها قدرا كافیا من الثقة والنزاهة تحقیقا لأغراض متعلقة بالمصلحة العامة

ثین تطرقنا في المبحث الأول إلى دراسة وعلى هذا الأساس قسمنا هذا الفصل إلى مبح
جریمة  أما المبحث الثاني فخصصناه لأركانالعمومیین  )أولمبحث ( جریمة رشوة الموظفین

  .  )مبحث ثان( لها والمساهمة التبعیة  الرشوة

  

  

  

  

  



  ماهیة جریمة الرشوة في ظل قانون الوقایة من الفساد ومكافحته             الفصل الأول
 

12 

  المبحث الأول

  جریمة رشوة الموظفین العمومیین

عة إلى استغلال مناصبهم خاصة الرفیاصب والوظائف و أصحاب المن عادة ما یلجأ
مكاسب مادیة ذاتیة خاصة، أو لكیان أو لشخص أو أو مصالح و  ووظائفهم عمدا لتحقیق منافع

مستحقة، أو غیر شرعیة من خلال أداء عمل أو الامتناع عن أداء  رأشخاص آخرین بطرق غی
نیة، ممارسة الوظائف على نحو یخرق النصوص القانو تولي الناصب و في إطار  هذا العمل،

لى جانب كونهم  أعمالرجال أموال و إلى  وهؤلاء یتحولون مع مرور الوقت أو مساهمین، وإ
إهتماماتهم في البحث عن الطرق  وجل مسؤولون حكومیون فهم یصرفون معظم أوقاتهم،

   .دولهمتهم الخاصة على حساب مجتمعاتهم و الحیل التي تمكنهم من زیادة حجم ثرواوالأسالیب و 
الرشوة  تجریمسمنا هذا المبحث إلى ثلاث مطالب قمنا من خلالها بدراسة بناءا علیه قو 

، وفي )مطلب ثان( الأشخاص المنسوب إلیهم جریمة الرشوةثم تطرقنا إلى  ،)أولمطلب (
  ).ثالثمطلب (عن بعض الجرائم المشابهة لها جریمة الرشوة تمییز الأخیر تناولنا 

  المطلب الأول

  الرشوة تجریم

عت على أنها متاجرة بالوظیفة من رشوة عدة تعریفات، لكن معظمها اجتمإن لجریمة ال
هي تحویل أو انحراف السلطة العامة لخدمة و  جل الحصول على مقابل مادي أو غیر مادي،أ

   .)1(الأغراض الشخصیة

                                                             
)1(  GOSSENES win, réglementation nationales et internationales :conséquences pratique pour les 

entreprises et programme et mise en conformité, revue de droit des affaires internationales, N01 
forum européen de la communication, Paris, 1999, p 20.  
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یقصد بالرشوة وما في حكمها الإتجار بالوظیفة العامة  :تعریف الدكتور أحسن بوسقیعة
النزاهة الذي یستوجب على كل من یتولى وظیفة أو وكالة عمومیة أو یؤدي  والإخلال بواجب

  .)1(خدمة عمومیة بالتحلي بها

یعرض أحدهما على الآخر فائدة ما فیقبلها لأداء  تعرف أیضا بأنها إتفاق بین شخصین،و 
  .)2(عمل أو الإمتناع عن عمل یدخل في وظیفته أو مأمور به

ما یدفع من مال إلى ذي سلطان أو منصب أو وظیفة هي الرشوة ف شرعیة،ومن ناحیة 
لغریمه  ؤخرأو ینجز له عملا أو ی عامة أو خاصة لیحكم له أو على خصمه بما یرید هو،

  .)3(عملا

نما یكون بناءا على إتفاق بینه إن لقیام الموظف بأداء مهامه، والأعمال المنوطة به إ
یفته، والحصول على من طلب خدمة ما بین الدولة، فإذا حاول هذا الموظف إستغلال وظو 

رة في الصمیم لأنه یعرقل سیرها ویشكك في فإن ذلك یصیب الإدا مقابل لأداء هذه الخدمة،
دون  یجعل الحصول على الخدمة أو المصلحة قاصرا على القادرین من أفراد المجتمعنزاهتها و 

 العام أو القائم بالخدمة العامة ن الرشوة تعرف بأنها إتجار الموظفغیر القادرین، وتبعا لذلك فإ
بها لأداء عمل من  و وعدأ و یحصل على عطیة،ن یطلب أو یقبل أبوظیفته أو إستغلالها بأ

  .)4(خلال بواجباتهو الإاع عنه أمتنو الإعمال وظیفته أأ

                                                             
، الجزء الثاني، ل، جرائم التزویرأحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، جرائم الفساد، جرائم المال والأعما )1(

  .69، ص 2011الطبعة الحادیة عشر، دار هومة للنشر والتوزیع، الجزائر، 
الجزء الرابع، مكتبة العلم للجمیع، دار المؤلفات  -الرشوة، ظروف الجریمة–عبد المالك الجندي، الموسوعة الجنائیة  )2(

 .41، ص 1941القانونیة، مصر، 
المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، مجلة الإجتهاد  06/01من قانون  25مادة براهیمي حنان، قراءة في أحكام ال )3(

 .136، ص 2009، الجزائر، 5القضائي، العدد 
جرائم الإعتداء على المصلحة العامة، منشورات الحلبي الحقوقیة،  -القسم الخاص –القهوجي عبد القادر، قانون العقوبات  )4(

 .18-17، ص 2001لبنان، 
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یة فائدة خذ نقود أو أو قبول أو أوي على طلب أنها سلوك ینطوكذلك تعرف الرشوة على أ
متناع و الإداء عمل أألنفسه أو لغیره مقابل  و من في حكمه، وذلكموظف أ خرى من جانبأ

  )1(خلال بواجبات الوظیفة مع علمه بذلكو الإعن أداء عمل أ

  تعریف جریمة الرشوة : الفرع الأول

بین من یطلب في الأصل من إتفاق بین الموظف و  إن الرشوة بمعناها الواسع، تتكون
ف على فائدة أو على مجرد وعد بالفائدة نظیر أدائه لعمل من خدماته بمقتضاه، یحصل الموظ

تبادل بین الموظف أعمال وظیفته أو إمتناعه عن أداء هذا العمل، فهي علاقة أخذ وعطاء م
من خلال هذا التعریف سنتطرق كون هناك طرف ثالث یسمي الوسیط قد یوصاحب المصلحة، 

  .                 وكذا القانونیة الإقتصادیة،ي مختلف مفاهیمها الشرعیة منها والإداریة، ال

لذلك إقتضت الصورة الأصلیة للرشوة وجود طرفین أساسیین كما سبق ذكره، لكن قد یكون 
یعتبر شریكا و  هو الوسیط، الذي یمثل من كلفه بالوساطة،هناك طرف ثالث في جریمة الرشوة و 

بغرض تحقیق  لإستغلال الوظیفة،قد ألحق المشرع بالصورة الأساسیة للرشوة صورا أخرى و 
لو لم ض الرشوة من جانب صاحب المصلحة و كسب غیر مشروع من ورائها، وتجریم عر 

تجریم التوسط في أخذ العطیة أو الفائدة لموظف وتجریم قبول المكافأة اللاحقة و یصادفه قبول ا
  .)2( باعتباره سلوكا مستقلا عن التوسط في الرشوة 

ن تدل على معاني كثیرة نذكر منها مایقول ابن منظور هي اسم من إن الرشوة عند اللغویی
اة، الرشوة الجُعل والجمع رشى، رشوته والمراشاة المحاب: الرشوة ورشا، الرشو، فعل الرشوة، یقال

أعطاه الرشوة، والرائش الذي یسري بین الراشي والمرتشي، ومن معاني الرشوة : رشا رشوة رشواو 
  .)3(مصانعة بأن تصنع له شیئا لیصنع لك شیئا آخرمایتوصل به الحاجة بال

                                                             
لفي حسن محمد، أسالیب مكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ، المجلة العربیة للدراسات الأمنیة، المملكة العربیة الا )1(

 . 88، ص 1986، 3السعودیة، العدد
 .23-22شاذلي فتوح عبد االله، المرجع السابق، ص ص ال )2(
المجلد الخامس، القاهرة، بدون سنة  ،المعارفالعرب، دار  نأبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم بن منضور، لسا )3(

  .373النشر، ص 
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الرشوة بالفتح والكسر الواصلة إلى الحاجة بالمصانعة، فالراشي من : قال ابن الأثیرو 
یعطي الذي یعینه على الباطل، والمرتشي الآخذ، والراشي الذي یسعى بینهما یستزید لهذا 

  .   )1(وینتقص لذاك

  : یةالرشوة في الشریعة الاسلام:أولا 

أحادیث عدیدة عن الرشوة نوردها النبویة الشریفة آیات و جاء في القرآن الكریم والأحادیث 
  :كما یلي 

 قوى توتعاونوا على البر وال:"یقول االله تعالى  رة المائدةفي سو  :في القرآن الكریم
  .02الآیة "العدوان ولا تعاونوا على الإثم و 

ذین أمنوا لا تأكلوا أموالكم بینكم بالباطل إلاَ أن یا أیها ال"في سورة النساء یقول تعالى و 
  .29الآیة "تكون تجارة عن تراض منكم 

تدلوا بها إلى الحكام تأكلوا أموالكم بینكم بالباطل و  لا"أما في سورة البقرة فقال تعالى 
  .188البقرة " أنتم تعلمون ا فریقا من أموال الناس بالإثم و لتأكلو 

كذا الحرام، و یتعاونوا على فعل الخیر والإبتعاد عن الغش و  ات بأنالمقصود بهذه الآی
وهم لیقتطعوا لكم حقا  أي لا تصانعوهم بها وترشأن لا تدلوا بأموالكم إلى الحكام، یقصد بها 
   .)2( أنتم تعلنون أنه لا یحل لغیركم  و 

 في السنة النبویة:  

رتشي في الماالله الراشي و  لعن" علیه وسلم قال رسول االله صلى االله :عن أبي هریرة قالف
  . )3("الحكم 

                                                             
ر، كلیة العربیة السعودیة، رسالة ماجیستی سعید بن محمد بن فهد الزهیري القهطاني، إجراءات الوقایة من الرشوة في المملكة )1( 

  .21، ص 2005الدراسات العلیا، جامعة نایف، الریاض، 
 . 13-12، ص 2010لمكافحة الرشوة، دار الهدى للطباعة والنشر، الجزائر،  بودهان موسى، النظام القانوني )2(
 .حدیث الرسول صلى االله علیه وسلم، أخرجه الترمیذي )3(
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  ".سلم الراشي والمرتشيلعن رسول االله صلى االله علیه و " عن عبد االله بن عمرو 

  :حیث قال العلماء

نما تلحق اللعنة الراشي الراشي هو الذي یعطى الرشوة، أ ما المرتشي هو الذي یأخذها، وإ
  .إذا قصد بها أذیة المسلم أو ینال بها ما لا یستحق 

والرشوة بحق جریمة بكل المقاییس والموازین، فهي آفة شنیعة في النفوس رعبا، وفي 
  .الحقوق تصنیعا  وفي المظالم إتساعا وفي المعاملات فوضى 

ما یدفع لقاء تعیین الراشي في وظیفة لیس كفء لها  لكن لا یعین إلا برشوة مدفوعة فهي 
والحاصل أن الرشوة أكل  مدفوعة أو لإعفائها منها،أو تقلیل ثمن البضاعة لتقلیل نسبة الرسوم ال

د أموال الناس بالباطل، ومن غیر وجه حق  وینبني علیها فساد الدنیا، فإن الفوضى تعم البلا
ما فساد الأخرة فإن اللقمة حرام تقذف بصاحبها في النار یوم  فلا الحق حق ولا الباطل باطل، وإ

   . القیامة 

  :جریمة الرشوة المفهوم الإداري ل:ثانیا 

إن الرشوة إداریا هي تلقي مسؤول ثمن ممارسة حریة التصرف الممنوحة له لصالح من 
یدفع، كما توصف الرشوة كذلك بالفساد الواسع، حیث یمكن الدفاع عنه من الناحیة الأخلاقیة 

نى بمعو  د وحقه في ممارسة أعماله بإرادته، نه هو الدفاع عن ممتلكات للفر ما دامت الغایة م
عندما تزول هذه القیود یتلاشى الفساد بشتى نا هي دالة للقیود على الحریة، و أخر فالرشوة ه

عملیة وقویة یا ضعیفا لعدم وجود أدلة علمیة و أشكاله، غیر أن هذا التوجه غیر مقبول ویظل رأ
تدعمه، فقد ثبت أن ظاهرة الرشوة تضر بالنمو الإقتصادي وبالعملیة التنمویة في مختلف 

  .)1(تویاتها وفي جمیع مجالاتها مس

الرشوة بمفهومها الإداري هي إساءة إستعمال السلطة لأغراض خاصة سواء كانت و 
كذا النشاطات التي تتم داخل الجهاز و  مكاسب مالیة أو مادیة، وذلك لتعزیز السلطة الإداریة،

                                                             
 .14بودهان موسى، المرجع السابق، ص  )1(
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الجمهور الإداري یؤدي فعلا إلى خرق ذلك الجهاز عن هدفه الرسمي الذي یمثل طلبات 
  .والمصلحة العامة لصالح أهداف خاصة 

إن تصرف الموظف العام الذي یستخدم المنصب العمومي لتحقیق مكاسب خاصة، 
العام أثناء تأدیته لمهام وظیفیة في وذلك عن طریق المخالفات التي تصدر عن الموظف 

  .)1(منظومة القیم الفردیة منظومة التشریعات والقوانین والضوابط و 

  :لجریمة الرشوةالمفهوم الاقتصادي : ثالثا

لي، ویتم تعرف الرشوة في الإقتصاد بأنها إستغلال المنصب العام لتحقیق ربح ما
من خلال تقدیم خدمة أو عرض عقود للمشتریات الحكومیة أو الحصول علیه بعدة طرق و 

لسائدة إفشاء معلومات عن تلك العقود أو الحصول على قرض حكومي مصرفي بفائدة أقل من ا
في الأسواق مقابل رشوة أو خدمة للموظف المسؤول أو غیرها من الممارسات، وهي تعتبر 

  .)2(السریة فسادا كونها تتعارض مع القانون وتستدعي نوعا من

مؤسسات الدولیة على النحو تجدر الإشارة إلى أن الرشوة قد عرفتها بعض الهیئات والو 
  :التالي

أنها سوء إستعمال السلطة العامة لتحقیق مكسب خاص، الرشوة ب" الأمم المتحدة عرفت
  ".المافیا موال وأنشطة الجریمة المنظمة و وتتمثل في عملیات تبییض الأ

الرشوة هي إستغلال المنصب العام بغرض تحقیق " :البنك الدوليأما بالنسبة لتعریف 
فه القانون الدولي هو"مكاسب شخصیة یتطلب العمل بما منصب ثقة : ، والمنصب العام كما عرَ
لا تتمتع ایة دولة بالمناعة ضدها سواء كانت العام، كما وصفها بالسرطان و یقتضیه الصالح 
  .)3(دولة فقیرة أو غنیة

                                                             
العلمیة للنشر والتوزیع،  الشمري هاشم، الفساد الاداري والمالي واثاره الإقتصادیة والإجتماعیة، الطبعة الأولى، دار الیازودي )1(

 .25-23، ص 2011الأردن، 
  .26، صنفسهالشمري هاشم، المرجع  )2(
  .19بودهان موسى، المرجع السابق، ص  )3(



  ماهیة جریمة الرشوة في ظل قانون الوقایة من الفساد ومكافحته             الفصل الأول
 

18 

المتمثل في كونه مال نقدي غیر مشروع یتم تداوله هوم الرشوة الإقتصادي التقلیدي و إن مف
مشروعة لإلحاق باطل، وذلك لم بین طرفین معنیین هدفه تسهیل أمر ما أو جلب منفعة غیر 

رسال الهدایا أصبحت من المخالفات الت ي تستعمل یعد هذا هو المعیر الحقیقي عنه فالرشوة وإ
التي و  ،"الضرائب غیر القانونیة"ت عنوان تدخل في عالم الأعمال تحلتسهیل أعمال الشركات و 

ا لقاء تأدیتهم لخدمات العاملون في مجالها یطالبون بها علنأصبحت سِمة الإقتصاد الحر و 
  .)1(التي تشمل في بعض الأحیان دفع تكالیف باهظة لتسهیل تلك العملیاتتسهیلات معینة، و و 

  :الرشوة المفهوم القانوني لجریمة:رابعا 

بوجه عام تعتبر الرشوة من أقدم الجرائم التي ظهرت مع ظهور من الجهة القانونیة و 
شوة دلیل واضح على تفشي الفساد تي تمس هیبتها، فالر الدولة، كما تعتبر من أكثر الجرائم ال

مؤسسات الدولة  أو بینهما معا، وقد اد أو في أوساط إدارات ومصالح و الظلم سواء بین الأفر و 
داد التعامل التجاري بین الدول تجاوزت الرشوة حدود الدولة لتأخذ طابعا  دولیا خاصة بعد أن إز 

  .)2(الیة المعاملات المودخل مرحلة الصفقات و 

   ام تجریم الرشوةظن: الفرع الثاني
اختلفت التشریعات في نظرتها إلى جریمة الرشوة حیث یوجد نظامان تشریعیان یؤدي 
إعتناق أحدهما إلى اختلاف الأحكام القانونیة للرشوة، ویرتب نتائج مغایرة عن الأخر وهما نظام 

  .وحدة الرشوة ونظام ثنائیة الرشوة 
                                                                        الرشوة نظام وحدة : أولا

الموظف العام ومن في یرتكبها  ،)3(یقوم هذا النظام على اعتبار الرشوة جریمة واحدة 
ستخدمین في نطاق الأعمال المظیفة أو الخدمة من جانب العمال و قد یقع الاتجار بالو حكمه، و 
  .الخاصة

                                                             
  .22المرجع السابق، ص  الشمري هاشم، )1(
  .15بودهان موسى، المرجع السابق، ص )2(
، الجرائم الماسة بأمن الدولة، الجرائم الماسة بالمصلحة عبد الفتاح مصطفى الصیفي، قانون العقوبات، القسم الخاص )3(

 .151، ص 2000العامة، جرائم الأشخاص، جرائم الأموال، منشأة المعارف، مصر، 
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یستعیر إجرامه صلي و هذا النظام شریك للفاعل الأاحب الحاجة أو الراشي وفقا لیعتبر ص
  .)1(منه 

الراشي وهو الرائش إذا توافرت أركان مر بالنسبة للوسیط بین المرتشي و وكذلك الأ
  . )2(الإشتراك في حقه

ة تجار بأعمال الوظیفم على أن جوهر الرشوة إنما هو الإبناءا على هذا فإن النظام یقو و 
ففي ظله تنعدم التفرقة بین الرشوة الإیجابیة والرشوة السلبیة،  المساس بنزاهتها،أو الخدمة و 

  .)3(بحیث لا توجد عندئذ سوى جریمة واحدة هي التي یرتكبها المرتشي

یرى فقهاء هذا النظام أنه من غیر المنطق تقسیم عنصري الجریمة السلبي والإیجابي 
ستلزم قیامها تعدد الطرفین وهما الراشي والمرتشي، فهي تجمع بین طالما أن الجریمة المرتكبة ی

  .)4(سلوك هاذین الآخرین ویجعل تفاعلهما یتبع جریمة واحدة

وعلیه یرى البعض بأن نظام وحدة الرشوة هو الأقرب إلى المنطق القانوني والأكثر توافقا 
محل الحمایة هي نزاهة  مصلحةمع طبیعة الرشوة والمصلحة التي یحمیها القانون بالتجریم، فال

استقامتها، والعدوان على هذه المصلحة یأتي أساسا من القائم والمكلف بالحفاظ على الإدارة و 
ه، لذلك فالرشوة هي جریمة نزاهة الإدارة الحاكمة، وهو الموظف العام أو من في حكم

  :یترتب على الأخذ بهذا النظام نتائج عدیدة تتمثل فيو  )5(الموظف

ها ت صاحب المصلحة من المسؤولیة إذا أقتصر نشاطه على عرض الرشوة التي رفضإفلا-
رغم ما ینطوي علیه سلوك صاحب المصلحة من تحریض ) العرض الخائب للرشوة(المرتشي 

                                                             
الملتقي الوطني حول الآلیات القانونیة لمكافحة  قاشي علال، الرشوة كمظهر من مظاهر الفساد الإداري وأسالیب معالجته، )1(

 .03، ص 2000، سنة 03و02ومي الفساد ، ورقلة، ی
ستغلال النفوذ، منشاة المعارف، مصر،  )2(  .18، ص 2008یاسر كمال الدین، جرائم الرشوة وإ
 .10محمد صبحي نجم، المرجع السابق، ص  )3(
والنشر محمد زكي أبو عامر، سلیمان عبد المنعم، قانون العقوبات الخاص، الطبعة الثانیة، المؤسسة الجامعیة للدراسات  )4(

 .401، ص 1999والتوزیع، لبنان، 
 .27فتوح عبد االله، المرجع السابق، ص  الشاذلي )5(
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دیر المسؤولیة الجنائیة إذ یتوقف تق )1(للمرتشي على الإخلال بواجبات الوظیفة أو الخدمة
مكانیة عقابه على مصللراشي و  وهذا  )2(یر الدعوى الجنائیة المرفوعة في مواجهة المرتشيإ

  .تطبیقا لقواعد الاشتراك الجنائي

إذا رفض طلبه من صاحب  الذي یطلب الرشوة عن جریمة تامة لا یسمح بعقاب الموظف-
  . المصلحة فتتوقف الجریمة عن مرحلة الشروع

في الحقیقة وجیهة إلى حد ما،  وبناءا على نتائج هذا النظام، فقد وجهت إلیه انتقادات تعد
شتراك اعتبار الراشي مجرد شریك في جریمة الرشوة، أنه من الصعوبة في مجال نظریة الإإذ 

نشئها بمعنى أنه لا ة إلا مساعد في الجریمة یسهلها و ذلك أن الشریك ما هو في الحقیق لا یُ
على العكس من  النظاممباشرة، وحسب ما ذهب إلیه هذا م في ارتكابها بطریقة أصلیة و یساه

فكلاهما على قدم المساواة في سویا بدورین رئیسیین في تنفیذها المرتشي ذلك یقوم الراشي و 
ما دام الأمر كذلك فلا تتم بدون تدخل من جانب الراشي و  إتیان الأفعال المكونة للرشوة التي

  .  )3(یمكن تصور جریمة رشوة بدون تدخل المرتشي

تي تأخذ بنظام وحدة الرشوة بین المنطق القانوني من جهة لكي توفق التشریعات ال
ة لجأت للنص على اعتبار مجرد طلب الرشوة جریمة تام .واحتیاجات التطبیق من جهة أخرى

الذي یعرض الرشوة  النص أیضا على عقاب هذا الأخیرستجابة صاحب الحاجة و رغم عدم إ
الى جانب جریمة الرشوة بمعناه الدقیق ن توجد أ هالمرتشي، بحیث یصبح من المسلم ب یرفضهاو 

  .)4(صورا أخرى من السلوك الإجرامي ملحقة بجریمة الرشوة أو تعد عي حكمها

  نظام ثنائیة الرشوة : ثانیا

حیث  نتقادات التي وجهت لنظام وحدة الرشوة،الإیستمد نظام ثنائیة الرشوة وجوده من 
من جریمتین منفصلتین، أو أنه یتكون ینظر طبقا لهذا النظام إلى فعل الرشوة على أساس 

                                                             
 .169، ص 2008محمد أحمد غانم، المحاور القانونیة والشرعیة للرشوة عبر الوطن، دار الجامعة الجدیدة، مصر،  )1(
 .63موسى بودهان، المرجع السابق، ص  )2(
 .403-169سابق، ص محمد أحمد غانم، المرجع ال )3(
 .403-169المرجع نفسه، ص  )4(
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یطلق على الأولى شوة مزدوجة، فیها جریمة الراشي وجریمة المرتشي و خر أن جریمة الر بتعبیر آ
  .علیه فإنه لیس من الضرورة للإتفاق بین الطرفینوعلى الثانیة الرشوة السلبیة و  الرشوة الإیجابیة

ي المرتشي المقابل أو یعده بها أو یعرضه تقوم في حق الراشي الذي یعطو  الجریمة الإیجابیة
  .علیه

  .)1(تتحقق بطلب المرتشي للمقابل أو بأخذه أو قبوله الوعد بهأو الإرتشاء و  الجریمة السلبیة

لى جریمتین یعكس الإختلاف الذي یمیز ته للرشوة إتجزئیمكن القول بأن هذا النظام و 
   )2(كل من المرتشي والراشيلالسلوك الإجرامي 

مذهب الثنائیة في جریمة الرشوة مجموعة أثار قانونیة مغایرة لتلك الناتجة عن  یرىو 
العقاب إذ مستقلتان عن بعضهما في التجریم و مذهب الوحدة، فالجریمتان حسب هذا النظام 

ُسال المر  لو رفض تشي عن جریمة الرشوة إذا طلبها و یمكن أن تقوم إحداهما دون الأخرى، فی
  .)3(حتى إن لم یستجب له المرتشي" الراشي"بالنسبة لصاحب المصلحة طلبه، وهو نفس الحكم 

المرتشي شركاء في جریمته كن تصور أن یكون لكل من الراشي و بالإضافة إلى أنه یم
غیر شركاء الطرف الأخر مما یترتب عنه أن یصبح من الممكن معاقبة شركاء الراشي بإعتباره 

  .فاعلا أصلیا لجریمة مستقلة

فإذا كان التقلیدي أن یتم  لنظام كسابقه للانتقاد من قبل بعض معارضیه،تعرض هذا ا
عن الرشوة السلبیة من زاویة فعل المرتشي الإیجابیة بالنظر لجهة الراشي، و التحدث عن الرشوة 

الرشوة الإیجابیة لیست ، فمصطلحي الرشوة السلبیة و )4(فیكون منطق هذا النظام غیر سوي
  .الوضع الحقیقي لهذین الشخصینصحیحة لأنها لا ترتبط ب

                                                             
 .20القهوجي عبد القادر، المرجع السابق، ص  )1(
 .166قاشي علال، المرجع السابق، ص  )2(
 .64موسى بودهان، المرجع السابق، ص  )3(

)4(  VERON Michel, Droit pénal des affaires, 6éme édition, Dalloz Paris, 2005, p 64.  
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أو من في  الموظف العموميففي حالة القبول أو الطلب للمزیة أو العطیة من طرف 
ن كانتا في الفعل الثاني و و  حكمه نكون أمام جریمة الرشوة السلبیة، ي هو الطلب یكون المرتشإ

ذي یعد أو یعرض أو الالمقابل ذلك فإن الطرف الثاني وهو الراشي و  فيفیها إیجابیا بسلوكه، و 
ین یمنع المرتشي المزیة، فهو في العادة یبادر بالاقتراح أو یقبل عرض هذا الأخیر، ففي هات

ن كان في حالة قبول العرض یكون الراشي أقل القول بأن هناك رشوة إیجابیة، و  ن یمكنالحالتی إ
ما یطلبه إیجابیة من المرتشي، بل إن عمل الراشي هو السلبي لأنه یقتصر على قبول 

  .)1(المرتشي

یرى البعض أن هذا النظام یخالف المنطق القانوني عندما یقسم واقعة واحدة إلى جریمتین 
ن كان الواقع الذي دفع إلى تبني هذا النظام هو الرغبة في ملاحقة أحد طرفي و  مستقلتین، إ

 المرتشي، ، الأمر الذي ینعكس مردوده على عمل)2(الرشوة حین لا یستجیب له الطرف الأخر
  . إذ یزداد مجال الحمایة الجزائیة له حیث یتوفر على مناخ أفضل للعمل،

  موقف المشرع الجزائري من النظامین: ثالثا

ذلك من خلال تقسیم مختلف جرائم نظام ثنائیة جریمة الرشوة و ري ئالمشرع الجزا تبنى
فقد قضت  لصورة الإیجابیة،الذكر الصورة السلبیة و الرشوة إلى الصورتین المعروفتین السابقة ا

بدون صعوبة عدم متابعة  الفصل بین الجرائم المنسوبة إلى الفاعلین یسمح" المحكمة العلیا بأن
 یمكن لأحد الفاعلین أن یعرقل ممارسة الدعوى العمومیة لاو  المرتشي في وقت واحد،الراشي و 

  .)3("بإلحاحه على متابعة الفاعل في وقت واحد معه

  

  

  

                                                             
)1(  Larguiez Jean conte, Droit pénal spécial , 11éme éditio ,  Dalloz , Paris, 1999 p p 266-267.  

 .26الشاذلي فتوح عبد االله، المرجع السابق، ص  )2(
 .48، ص 1971، نشرة القضاة، العدد الأول، 05/01/1971، قرار مؤرخ في )الغرفة الجنائیة(المجلس الأعلى  )3(
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  انيالثالمطلب 

  الأشخاص المنسوب إلیهم جریمة الرشوة

ن كانت تشكل جریمة اعتداء على أموال الغیر فهي أیضا تعتبر إن جریمة الرشوة و  إ
في داء على ثقة المواطن في إدارته و اعتشكل اعتداء على الضمیر المهني  و جریمة أخلاقیة ت

لى جانب ذ المواطن،الوطن و  الأشخاص العمومیین المكلفین بخدمة لك فإنها جریمة خاصة وإ
 127مكرر و 126والمادتین ج .ع .من ق 126س ممن ورد ذكرهم في م بعده فئات من النا

 ،القاضى ،ف العموميظعلى سبیل الحصر وسنتطرق إلى هؤلاء الأشخاص تباعا كالمو 
القاضي عضو  ،ف المساعدالمحل ،الخبیر أو المعین ،الحكم بین المتنازعین ،المكلف بالحكم

  .                                                         الطبیب و كذا العامل المستخدم ،الهیئة

  :إن جریمة الرشوة تتطلب وجود شخصین على الاقل

من  127مكرر و 126، 126أحدهما موظف أو قاضي أو غیرهما ممن شملتهم المادتان *
بل قیامه بعمل یدخل في مهام یطلب أو یقبل جعالة أو هدیة أو منافع أخرى مقا ج.ع.ق

  .وظیفته، أو لا یدخل و لكن وظیفته من شأنها أن تسهل له القیام بذلك ویسمى المرتشي

ثانیهما هو صاحب المصلحة في القیام بالعمل أو في الامتناع عن إنجازه وعدم القیام من *
نافع المادیة ومعنویة الذین یكون قد قبل ما طلب منه وتقدیم الهدایا والعطاءات وغیرهما من الم

  .)1(ویسمى الراشي

یكون حلقة إتصال المرتشي و أحیانا ینظم إلیهما طرف ثالث یربط العلاقة بین الراشي و 
ین تنسب إلیهم بینهما مجانا أو مقابل أجر یسمى الوسیط، ومن هنا یمكن حصر الأشخاص الذ

كم بین المتنازعین، الخبیر الموظف العمومي، القاضي المكلف بالحكم، الح :جریمة الرشوة وهم
المختار أو المعین، المحلف المساعد بالحكم، القاضي عضو هیئة الحكم، الطبیب والجراح 

  .وطبیب الأسنان والقابلة، العامل والمستخدم المندوب

                                                             
 .06- 05نجم، المرجع السابق، ص ص محمد صبحي  )1(
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  الموظف العمومي:الفرع الأول

كل شخص یشغل منصبا :"م التي عرفته على أنه.ف.و.من ق 02بالرجوع الى نص م 
عیا أو تنفیذیا أو إداریا أو قضائیا أو في أحد المجالس الشعبیة المحلیة المنتخبة، سواء كان تشری

معینا أو منتخبا، دائما، مؤقتا، مدفوع الأجر أو غیر مدفوع الأجر بصرف النظر عن رتبته أو 
  .أقدمیته

كل شخص أخر یتولى و لو مؤقتا وظیفة أو وكالة بأجر أو بدون أجر و یساهم بهذه "
الصفة في خدمة هیئة عمومیة أو ایة مؤسسة أخرى تملك الدولة كل أو بعض رأسمالها، أو أي 

  "مؤسسة أخرى تقدم خدمة عمومیة

للتشریع و التنظیم  أو من في حكمه طبقا موظف عموميكل شخص أخر معرف بأنه "
  .)1("المعمول بهما

ذ تاجر لهذا یمكن القول أن كل شخص توفرت فیه مثل هذه الشروط فإنه و  یعتبر موظفا وإ
نه الناس بالباطل عن طریق الرشوة فإ موالجعل منها مورد رزق احتیاطي لأكل أبوظیفته و 

  .)2(طمعهویجازى على سوء فعله و ج .ع .من ق 126ن یخضع إلى تطبیق م یمكن أ

  القاضي المكلف بالحكم :الفرع الثاني

هلات علمیة وقانونیة إن القاضي المكلف بالحكم هو ذلك الشخص المتحصل على مؤ 
 الخصومات التي تنشأ بین الناس بحكم وظیفته،تولي مهمة الفصل في المنازعات و  تمكنه من

وبحكم تلك السلطات المخولة له بحكم القانون، والذي یتم تعیینه في منصب عمله بموجب 
لخزینة أجرته من أموال امرسوم صادر عن رئیس السلطة التنفیذیة لمدة غیر محددة، ویتقاضى 

جمیع القضاة المنصبین في وظائفهم، ولا فرق بین أن  ج.ع.تشمل عبارة القاضي في قالعامة و 
یكونوا من القضاة التابعین لهیئة القضاء العادي، وبین أن یكونوا من القضاة التابعین لهیئة 

  .القضاء الاداري
                                                             

 .الوقایة من الفساد ومكافحته، مرجع سابقالمتضمن قانون  01- 06من قانون  02/1المادة  )1(
 .06محمد صبحي نجم، المرجع السابق، ص  )2(
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دسیة العمل لى قأساء إیه وعادل إلى شخص مرتشي وجشع و لكن إذا تحول من قاضي نز و 
القضائي بأن أصبح بطلب أو یقبل من المتقاضین هدایا أو جعالة، أو أي منافع أخرى مقابل 

متناع عن عمل عمدا لصالح صل من صمیم وظیفته، أو مقابل الإالقیام بعمل هو في الأ
الراشي، فإنه سیكون قد برهن بما لا یدع مجالا للشك بعدم صلاحیته لأن یكون قاضیا وأستحق 

جتماعیاجزائیا و قاب إداریا و الع   .)1(إ

  الحكم بین المتنازعین :الفرع الثالث

هناك بعض النزاعات الجماعیة أو الثنائیة یختلف الأطراف بشأنها، ولما یظهر عجزهم 
عن الوصول إلى حل مرض لهم أو لهما یبحثان أو یبحثون عن أشخاص یثقون في كفاءتهم 

أمر خصامهم بغرض أن یجد حلا مناسبا  یرضي ونزاهتهم ثم یحكمونه أو یحكمونهم في 
  .المتخاصمین، وهذا الشخص هو الذي یسمى حكما

لكن إذا خان هذا الحكم ثقة المحكمة، أو خان ثقة الخصوم الذین حكموه بأن إنجاز إلى 
یة منفعة أخرى استلمها منه سواء كان قد دا مقابل هدیة أو عطاء أو مقابل أجانب أحدهما عم

الخصم أو كان الخصم قد عرضها علیه فقبلها منه و ذلك بقصد أن یصدر قرار  طلبها هو من
  .تحكیمیا أو بغرض أن یبدي رأیا لصالح الراشي 

  الخبیر المختار أو المعین :الفرع الرابع 

سلطة إلى قاضي الموضوع سواء على مستوى إ .م.إ.وما بعدها من ق 43منحت م 
جة الإستئنافیة من درجات التقاضي لیقوم بموجبها بتعیین الدرجة الابتدائیة أو على مستوى الدر 

خبیر من ذوي الاختصاص في المسائل التقنیة أو الفنیة التي تعرض على القاضي كما منح 
القانون للخصوم حق طلب الأمر بتعیین خبیر مناسب فرادى ومتفقین، وتكون مهمة الخبیر هي 

ا لمعروضة على قاضي الحكم الذي بأمر بعدمإعطاء الرأي الفني أو التقني موضوع القضیة ا
  .یكون قد أدى الیمین القانونیة

                                                             
ر، ئ،الجزا سعد عبد العزیز، جراءم الإعتداء عى الأموال العامة والخاصة، الطبعة الخامسة، دار هومة للنشر والتوزیع )1(

 .18-17، ص ص 2009
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لكن إذا كان هذا الخبیر المعین من القاضي، أو المطلوب من الخصوم أو من ایة جهة 
خان الثقة من ارتضاه أو قبل بتعیینه ثم أصدر مینه و إداریة أو قضائیة أو غیرهما، قد نكث بی

شوة كان قد طلبها أو الح طرف فیه إضرار بالطرف الأخر مقابل ر تقریرا فیه تحیزا واضحا لص
تطبق بشأنه العقوبة المقررة إنه یجب أن یجازى بنقیض مقصوده و قبلها، فعرضت علیه و 

لجریمة الرشوة بصفته حكما مرتشیا، كما یمكن شطب اسمه من قائمة الخبراء إذا كان مدرجا 
  . )1(بها

  المحكمة المحلف المساعد ب:الفرع الخامس 

عض الأشخاص العادیین من النساء ج نجد أن هناك ب.إ.طلاع على قمن خلال الإ
الرجال یتطلب القانون مشاركتهم في إصدار الأحكام القضائیة مع القضاة الرسمیین سواء على و 

مستوى محكمة الأحداث أو محكمة العمال، وبصفة خاصة محكمة الجنایات حیث یكون لهؤلاء 
ل صوت أي لقانون محلفین أو مساعدین لدى محكمة الجنایات صوت كامل مثالذین یسمیهم ا

  .)2(قاض من القضاة الرسمیین

لكن إذا كان هؤلاء المحلفین قد سبق لكل واحد منهم أن اقسم باالله، وحلف یمینا غلیظة و 
بأن لا یبخس المتهم حقوقه، وأن لا یخون عهود المجتمع الذي یتهمه ثم حنث في یمینه، أو 

ذلك مقابل الهدیة وقفا لصالح المجتمع الذي یمثله و و اتخذ مس حقوق المتهم بأن اتخذ قرارا أبخ
م فإن هذا المحلف سیكون أو هبة أو مقابل منافع أخرى، وكان لهذا الموقف أثر ظاهر في الحك

  .رتشاؤهكلما ثبت إج .ع .ینال جزاءه وفقا قمرتشیا و 

  القاضي عضو هیئة الحكم:رع السادسالف

ات تتشكل ج المعدلة نجد أنها تنص على أن محكمة الجنای.إ.من ق 258خلال م  من
من  144نص م  ثنین من المحلفین المساعدین من خلالمن إمن ثلاثة قضاة رسمیین و 

                                                             
 .23سعد عبد العزیز، المرجع السابق، ص  )1(
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عن ثلاث قضاة ما لم یرد نجد أنها تنص على أن قرارات المجلس القضائي تصدر  إ.م.إ.ق
  .نص مخالف

یئة الحكم في ایة جهة قضائیة یكون قد سبق له أن قبل معنى ذلك أن القاضي عضو هو 
خلاص الیمین بأن یقوم بعمله بنزاهة و  مباشرة مهام عمله إن أدى وحیاد، غیر أن هذا القاضي إ

 أساء إلى مهنته كقاض،رتكب إثما كبیرا و حدهم یكون قد إاز إلى أوانح حنث في یمینهإذا 
ومن یمكن وصفه بصفة المرتشي ویعرض  ئيوبرهن على عدم أهلیته لممارسة العمل القضا

  .للعزل والعقاب

  :القابلةالطبیب والجراح وطبیب الأسنان و :الفرع السابع

وضعتهم ضمن المرتشین الذین  ع ذكر واحد منهم،.من ق 126من م  04ورد في البند 
لقاطع دلیل اذلك كلما ثبت أمام القضاء بالل واحد منهم بمقتضى هذه المادة و یمكن أن یعاقب ك

و بإعطاء رأي كاذب هذه  قد قام بتحریر تقریر كاذب، أ هو یمارس عمله بصفتهأن أحدهم و 
سواء بإبراز وجود أو بإخفاء وجود مرض أو عاهة أو حمل، أو قام ضمن إطار مهنته وأثناء 
القیام بوظیفته بإعطاء بیانات أو معلومات كاذبة عن مصدر مرض أو عاهة أو عن سبب 

لها قبل هدیة أو ایة منفعة عرضت علیه و طلب مبلغ من المال أو وعد بها أو مقابالوفاة مقابل 
انحیاز إلى جانب ذا ما یشكل انحراف لشرف المهنة و هأو طلبها من صاحب المصلحة، و 

الطرد من العمل  یستحق هنا یستحق الوصف بالمرتشي،شخص إضرارا بمصالح شخص أخر و 
  . )1( ج.ع .من ق 126ته م العقاب وفقا لما قرر كعقوبة إداریة و 

  العامل و المستخدم المندوب:الفرع الثامن

ستخدم ج .ع .من ق 127من خلال م  عد مرتشیا كل عامل أو مُ ُ نجد أنها تنص على أنه ی
ل عرضا أو وعدا، أو طلب تلقي هبة أو هدیة أو مكافأة  أو مندوب بأجر أو مرتب طلب أو قبِ

ستخدِمه ذلك كلما كان غرضه أو الغرامة و ضاه، یعاقب بالحبس و بغیر ر و  أو خصما بغیر علم مُ
لو كان ذلك خارجا عن ال وظیفته أو الامتناع عنه حتى و قصده القیام بأداء عمل من أعم
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حدود وظیفته، ولكن من شأنها أن تسهل له القیام بأداء العمل المطلوب أو تسهل له الامتناع 
  .عن أدائه

انیة، ویثبت علیه أمام القضاء هذه الفِئات الثم علیه فإن أي شخص یوجد ضمن فِئة منو 
ثبات القانونیة أنه طلب أو قبل جعالة في شكل هدیة أو وعد بهدیة أو تلقى بكل وسائل الإو 

مل من أعمال وظیفته أو لیقوم مكافأة أو أي منافع مادیة كانت أو معنویة من أجل القیام بع
عد بالإ عاقب بموجب م متناع عنها لصالح صاحب الهدیة فإنه یُ ُ   .)1(ج.ع.من ق 126مرتشیا وی

  المطلب الثالث

  المساهمة التبعیة لهالرشوة عن بعض الجرائم المشابهة و تمییز جریمة ا
لم تكن معروفة في القانون  الموظف العموميم أشكالا جدیدة لرشوة .ف.و.لقد تضمن ق

تشبه جریمة الرشوة في بحیث نص المشرع الجزائري على مجموعة من جرائم الفساد  الجزائري،
ز بها كل واحد من العناصر تتمی یصعب الفصل بینهما، لكن هناك بعض بعض ممیزاتها

 م المشابهة لهائاالجر لذا سنتطرق إلي تمییز جریمة الرشوة عن بعض  )2(تجعلها تختلف عنها
                                                   ).فرع ثان(وكذا المساهمة التبعیة لها) فرع أول(

                                                  لها ةم المشابهئتمییز جریمة الرشوة عن بعض الجر: الفرع الأول

هناك بعض الجرائم تشبه جریمة الرشوة بحیث یصعب الفصل بینهما والأمر یتعلق 
 یفةظجریمة استغلال الو الرشوة و  ،)الفرع الأول(جریمة استغلال النفوذالرشوة و  :بالجرائم الآتیة

      المكافأة الرشوة و  ،)الفرع الثالث( جریمة الإثراء غیر المشروعالرشوة و  ،)الفرع الثاني(
  ). الفرع الرابع(
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  الرشوة و جریمة استغلال النفوذ:أولا

ذاك م و .ف.و.ق.ذ ضمن أحكام القانون على جریمة استغلال النفو  ريئالمشرع الجزانص 
كل موظف عمومي أو أي شخص أخر یقوم " :منه والتي تنص على مایلي 32من خلال م 

بشكل أخر،لكي یستغل ذلك الموظف أو الشخص نفوذه الفعلي أو المفترض بهدف الحصول 
  .)1(" من إدارة أو سلطة عمومیة علة منافع غیر مستحقة 

هو جریمة الرشوة في قیام الجاني و أنه تتفق جریمة إستغلال النفوذ و یتضح من هذه المادة 
مستغل النفوذ بالطلب أو القبول من صاحب المصلحة عطیة أو وعد بها أو هبة أو ایة منفعة 

  .أخرى

غیر مقررة قانونا لمن یطلبها أو یقبلها، فالطلب قد یكون تكون هذه المزیة غیر مستحقة و 
یكون الجاني أو أحد أفراد أسرته  موجها مباشرة من صاحب الحاجة أو من غیره إما المستفید قد

عینه ُ   .أو أهله أو أصدقائه أو أي شخص أخر ی

تتمیز هذه الجریمة عن جریمة الرشوة أن لقیامها لا یشترط صفة معینة في الجاني فقد 
یكون موظفا عمومیا أو أي شخص أخر خلافا لجریمة الرشوة التي یشترط فیها أن یكون الجاني 

  .مقامهموظفا عمومیا أو من في 

بالعمل الوظیفي في حین  اتجار :ن الرشوة هيأساسي بین الجریمتین لأیظهر الفرق ا
و مفترضة للجاني على المختص بالعمل الوظیفي كما أ حقیقةالنفوذ  هو اتجاه سلطة  استغلال

و صفته كضابط أالنفوذ الذي تمنحه له وظیفته  استعمالن یسيء الجاني أتقتضي هذه الجریمة 
و كضابط  أداء الخدمة الوطنیة أشخص من  لإعفاءذي لدى رئیس مكتب التجنید الجیش ال

  . )2(محبوس للإفراج عنهالقارب المحكمة یتلقى مالا من أ

                                                             
 .متضمن قانون الوقایة من الفساد ومكافحته، المرجع السابق، ال06/01من القانون  32المادة  )1(
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أن یكون الغرض منها الحصول على منافع غیر  یشترط لقیام جریمة استغلال النفوذ،
الشرط كما لو تدخل  غیر مشروعة، وعلیه إذا كان الغرض مشروعا فلا یتحقق هذاستحقة و م

   . )1(حتیاطيإنتهاء مدة الحبس الإمحبوس بعد الالجاني لدى قاضي التحقیق للإفراج عن 
  الرشوة و جریمة إساءة استغلال الوظیفة :اثانی

م التي .ف.و.من ق 33ستغلال الوظیفة في م ري جریمة إساءة ائالمشرع الجزانظم 
أساء استغلال وظائفه أو منصبه عمدا من كل موظف عمومي .... یعاقب:"تنص على ما یلي

وظائفه على نحو یخرق القوانین  أجل أداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل في إطار ممارسة
  ".التنظیمات وذلك بغرض الحصول على منافع غیر مستحقة لنفسه أو لشخص أو لكیان آخرو 

  :یق یظهر من خلال هذه المادة أنه تقوم جریمة استغلال الوظیفة عن طر 

  سلوك إیجابي من الموظف العمومي في أداء عمل ینهى عنه القانون أو مخالف للوائح
  .التنظیمات 

  أو سلوك سلبي من الموظف العمومي یتمثل في امتناعه عن أداء عمل یأمر به القانون أو
  .اللوائح أثناء ممارسة وظیفته

و أجنبي أو شخص من أما في جریمة الرشوة قد یكون الجاني إما موظف عمومي وطني أ
كما یستوجب كذلك أن یكون الغرض من السلوك المادي للموظف العمومي  القطاع الخاص،

یستوي أن تكون هذه الاستفادة له أو لغیره سواء كانت و الحصول على منافع غیر مستحقة و ه
  .)2( لشخص طبیعي أو معنوي

إشتراط تحقق طلب الجاني  تتحقق جریمة إساءة استغلال الوظیفة عن جریمة الرشوة فیعدم
أو قبوله المزیة، بل تقوم الجریمة بمجرد أداء عمل أو الامتناع عن أدائه على نحو یخرق 

لا تحول الفعل إلى رشوة    .)3(القوانین و اللوائح التنظیمیة، وإ

                                                             
 .15، ص قباسلاالمرجع معاشو فظة،  )1(
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  جریمة الإثراء غیر المشروعالرشوة و :اثالث

المشرع م الفساد إستحدثها تعتبر جریمة الإثراء غیر المشروع صورة جدیدة من جرائ
كل موظف ....یعاقب:"منه التي تنص على مایلي 37م من خلال م .ف.و.بموجب ق ريئالجزا

عمومي لا یمكنه تقدیم تبریر معقول للزیادة المعتبرة التي طرأت في ذمته المالیة مقارنة 
  .)1( ."بمداخلیه المشروعة

  :ثراء غیر المشروع یشترط مایليیتضح من خلال هذه المادة أنه لقیام جریمة الإ    

  أن یكون الجاني موظفا عمومیا كما هو الحال في جریمة الرشوة ثم حصول زیادة معتبرة
تصرفات ، ویظهر هذا من خلال نمط العیش و في الذمة المالیة له مقارنة بمداخیله
بالزیادة قد یكون و الإكثار من السفر إلى الخارج و الجاني، كشراء فیلا أو سیارة فاخرة أ

في رصیده البنكي أو باقتناء عقارات ولو باسم غیره أو بحیازة ممتلكات غیر مشروعة 
  .واستغلالها بطریقة غیر مباشرة 

 ،خاصة  كما یشترط أیضا العجز عن تبریر الزیادة في الذمة المالیة للموظف العمومي
تكفي الشبهة  لجاني إذأن المشرع جعل عبء إثبات البراءة في هذه الحالة تقع على ا

على المشتبه فیه إلا أن یأتي بما ینافیها على خلاف القواعد العامة التي لة و ءللمسا
   .)2(تقضي أن المتهم بريء إلى غایة إثبات الإدانة حینها یكون محل مساءلة جزائیة

  :الرشوة و المكافأة:ارابع

ب الفائدة أو قبولها أو یقتضي التنظیم القانوني لجریمة الرشوة بمعناها الدقیق أن یكون طل
و قد یظهر أن هذا التنظیم لا یكفل الحمایة  أخذها مسبقا على قیام الجاني بعمله الوظیفي،

لأنه لا یقتصر على عقاب من یطلب الفائدة أو یتلقاها بعد  شرفها،الكاملة لسمعة الوظیفة و 
  .القیام بالعمل الوظیفي قاصدا أن یكون مكافأة له على ما قام به

  :هي إماكافأة مجرمة و یكون لها صورتان و الم هذهو 
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 تتفق جریمة المكافأة مع  :أن تكون المكافأة المسبوقة بالاتفاق على العمل الوظیفي
تختلف معها في الاختصاص، أنها لا تقع إلا من موظف عمومي و رتشاء في جریمة الإ
أما جریمة  ختصاص حقیقیا أو مزعوما،م جریمة الرشوة سواء كان للموظف إحیث تقو 

هذا دلیل على أنه الموظف فیها یكون تقوم إلا بعد تمام التنفیذ أم و  المكافأة بطبیعتها لا
  .مختصا

أما من حیث السلوك الإجرامي والمحل الإجرامي فیتفق السلوك الإجرامي في جریمة 
رتشاء یختلف من أوجه أخرى، فالبنسبة للإلكن أة مع نظیره في جریمة الارتشاء و المكاف

إن جریمة المرتشي تقع سواء قام بالتنفیذ أم لم یقم به، بل أنها تقع حتى قبل أن تُتاح ف
  . )1(للجاني فرصة التنفیذ

 ظف تفترض جریمة المكافأة اللاحقة إن المو  :تفاقالمكافأة اللاحقة غیر المسبوقة بإ
تنع بالعمل أو ام من غیر تفاهم سابق مع صاحب الحاجةالعمومي قام من تلقاء نفسه و 

ي تحققت بعد تمام هذا العمل أو الامتناع یقدم له صاحب الحاجة الذعن القیام به و 
متناع  هدیة أو عطیة بقصد مكافأته على ذلك، وتعبیرا عن مصلحته بهذا العمل أو الإ

  .عرفانه له فقبل الموظف الهدیة أو العطیة 

الرشوة، حیث أن تفاق و إة اللاحقة غیر المسبوقة بمن هنا یظهر لنا الفرق بین المكافأو 
لمطلوب منه الموظف العمومي في جریمة الرشوة یقبل أو یأخذ العطیة قبل القیام بالعمل ا

  .كمقابل أو ثمن للقیام بهو 

تتمیز جریمة قبول المكافأة اللاحقة عن جریمة الرشوة من عدة وجوه، فتفترض الأولى عدم 
أو الإخلال بواجبات الوظیفة، بینما  وجود اتفاق سابق على العمل أو الامتناع عن العمل

متناع عن القیام صاحب الحاجة على العمل أو الإترض الرشوة بین الموظف العمومي و تف
  .)2(بالعمل 
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و العطیة السلوك الإجرامي فیها في الهدیة أبالإضافة إلى أن قبول المكافأة اللاحقة یتمثل 
  .خذبینما في الرشوة یتخذ صورة الطلب أو القبول أو الأ

م .ف.و.من ق 38نظم هذه الجریمة من خلال نص م  ريئالمشرع الجزانشیر إلى أن 
كل موظف عمومي یقبل من :"....تحت عنوان جریمة تلقي الهدایا التي تنص على ما یلي

شخص هدیة أو أیة مزیة غیر مستحقة من شأنها أن یؤثر في سیر إجراء ما أو معاملة لها 
  .)1("صلة بمهامه

  في جریمة الرشوةالمساهمة التبعیة : انيالفرع الث

عرفنا الرشوة بأنها جریمة موظف عام في سلطته سواء بأداء عمل معین أو بالامتناع عن 
  .أداء عمل معین بمناسبة وظیفته و ذلك لقاء بعل أو منفعة

لكن قد یساهم البعض في جریمة الرشوة سواء عن طریق الارتشاء أو الوساطة أي القیام و 
نظرا لخطورة تلك ون لجریمة الرشوة تبعیة لجریمة و لها صلة بالسلوك الإجرامي المك بأعمال

و كذا حالة  ،)أولا(لحالة إجرام الراشي لهذا سنتطرق )2(الجرائم نص المشرع على معاقبة مقترفها
  ).ثانیا(إجرام المرتشي

  :حالة إجرام الراشي :أولا

من یلجا إلى التعدي أو التهدید أو إن كل : ع التي جاء فیها .من ق 130-129حسب م 
لبات الوعید أو الهبات أو الهدایا، أو إلى غیرها من المیزات أو المنافع أو یكون قد استجاب لط

عمل الجعالة بقصد التوصل إلى أداء عمل أو الامتناع عن یكون الغرض منها الارتشاء و 
 128إلى  126ها في المواد المنافع أو المكافآت المنصوص علیبغرض الحصول على المزایا و 

  .یعاقب بنفس العقوبة المقررة للمرتشي ع سواء أدت إلى النتیجة المرجوة أم لا،.من ق

                                                             
 .63بوزبرة سهیلة، المرجع السابق، ص  )1(
 .20، ص 2002شریف طه، جریمة الرشوة بین البراءة والإدانة، دار الكتاب الذهبي، مصر،  )2(



  ماهیة جریمة الرشوة في ظل قانون الوقایة من الفساد ومكافحته             الفصل الأول
 

34 

وفي حالة ما إذا كان الغرض من الرشوة هو أداء فعل یصفه القانون بأنه جنایة فإن 
رتب على العقوبة المقررة لهذه الجنایة ستكون هي التي تطبق على مرتكب الجریمة، أما إذا ت

إرتشاء القاضي أو العضو المحلف صدور حكم بعقوبة جنائیة ضد أحد المتهمین نتیجة لهذه 
  .الرشوة

وفي جمیع الأحوال فإنه لا یجوز لجهة الحكم أن تقضي بالإدانة بجریمة الرشوة أن 
نقضي برد موضوع الرشوة إلى الراشي فلا تسلمها إلى المرتشي، ولا یجوز للقاضي أن یقرر أو 

مها للمرتشي،ی ولا یجوز أن  أمر باسترداد الأشیاء أو الأموال التي قدمها الراشي أو كان قد سلَ
تعطى له قیمتها، بل یجب أن تقضي في الحكم نفسه بمصادرتها باعتبارها حقا مكتسبا للخزینة 

  .)1(العامة بحكم القانون 

  :حالة إجرام الوسیط :ثانیا

ع .عي بین الراشي والمرتشي لم یخصص لها قإن عقوبة الوسیط في الرشوة أو السا
المرتشي في المواد النسبة إلى عقوبة كل من الراشي و وضعا خاصا متمیزا وصریحا، كما فعل ب

  .المشار إلیها سابقا

ن كانت مهمة الوسیط لا تخرج عن كونها عملیة تهدف إلى ربط تصال بین الراشي الإ وإ
تسهیل عملیة الرشوة بقصد تشجیع المرتشي إنجاز و دة أحدهما أو كلیهما على مساعوالمرتشي و 

یعاقب منه، فالوسیط هنا یعتبر شریكا و  على القیام بالعمل أو بالامتناع عن العمل المطلوب
  .معاقبة المشترك

المرتشي یتعین ة الوسیط أو الساعي بین الراشي و لهذا یمكن القول أنه لكي یمكننا معاقب
  . شتراك الجرمياعد القانونیة التي تعاقب على الإقو علینا أن نرجع إلى الأحكام و ال

إن الوسیط أو الساعي لا یمكن تصوره إلا شریكا في جریمة الرشوة بسبب ما قام به من    
  .)2(تسهیل أو تنفیذ أو تشجیع الراشي و المرتشي أو تسهیل مهمتهما معا

                                                             
 .33- 32ص سعد عبد العزیز، المرجع السابق،  )1(
 .34-33، ص هسفنسعد عبد العزیز، المرجع  )2(
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 المبحث الثاني

   أركان قیام جریمة الرشوة
 :وة یتطلب أركان محددة وتتمثل أركان هذه الجریمة في ثلاثة أمورإن لقیام جریمة الرش

، والعنصر المتعلق بالوقائع أو الفعل )مطلب أول( فهي العنصر المتعلق بصفة المرتشي
العنصر أو الركن المتعلق بالقصد أو العمد أو النیة الجرمیة لدى المتهم الراشي أو و  المادي،

  .  )مطلب ثالث(، وكذا صور رشوة الموظفین العمومین)ثاني مطلب( المرتشي أو الوسیط بینهما

  المطلب الأول
 الركن المتعلق بصفة المرتشي

 ، وكذا)فرع أول(لكي نتمكن من معرفة صفة المرتشي لابد من تعریف الموظف العمومي 
  ).فرع ثان( الركن المفترض الخاص بصفة المرتشي

   و مكافحته للموظف العمومي تعریف قانون الوقایة من الفساد: الفرع الأول
ف المشرع الجزائري الموظف العام في م  شخص یشغل  :م بأنه.ف.و.من ق 02عرَ

منصبا تشریعیا أو تنفیذیا أو إداریا أو قضائیا أو  إحدى المجالس الشعبیة المحلیة المنتخبة 
رف النظر مدفوع الأجر أو غیر مدفوع الأجر بص دائما أو مؤقتا، سواء كان معینا أو منتخبا،

   .)1(عن رتبته أو اقدمیته
لو مؤقتا وظیفة أو وكالة بأجر أو بدون أجر و یساهم بهذه كل شخص آخر یتولى و 

الصفة في خدمة عمومي أو أیة مؤسسة أخرى تملك الدولة كل أو بعض رأسمالها أو أیة 
  . )2(مؤسسة أخرى تقدم خدمة عمومیة 

لا التي تقضي بأنه لا عقوبة و  ج.ع.ن قلى مبالتحدید ما جاءت به م الأو وفقا للقانون و 
كتملت أصبحنا جریمة بغیر نص، لذلك فلكل جریمة یوجب توافر أركان معینة بحیث إذا ا

ذا انعدم ركن منها لابصدد جریمة تامة و    .                   تقوم الجریمة من الناحیة القانونیةإ
                                                             

 .المرجع السابقالمتضمن قانون الوقایة من الفساد ومكافحتھ، ، 06/01من القانون  02/1المادة  )1( 
 .من القانون نفسھ 02/2المادة  )2(



  ماهیة جریمة الرشوة في ظل قانون الوقایة من الفساد ومكافحته             الفصل الأول
 

36 

الركن المفترض : ث أركانریمة الرشوة تتكون من ثلامما سبق یمكن القول بأن ج
الركن المعنوي  ، یكون مجابه النشاط ومحله ومقابلهالركن المادي و  ،والخاص بصفة المرتشي

ومن خلال هذه الأركان سوف نقوم بدراستها في إطار جریمة كل طرف  هو القصد الجنائي،و 
  .)1( )الراشي، والرائش المرتشي،(في الرشوة 

  الخاص بصفة المرتشيالركن المفترض : ثانيال فرعال

جوهرها إخلال الموظف بالتزامات هي إحدى جرائم الوظیفة العامة و  جریمة الرشوة
م وأن یكون وظیفته، ومن ثم كان في مقدمة أركانها إتصاف مرتكبها بصفة الموظف العا

على هذا النحو تنتمي جریمة الرشوة إلى فئة جرائم الصفة وهي فئة الجرائم التي مختصا و 
ها من یحمل الصفة التي یشترطها حكام خاصة أهمها أنه لا یتصور أن یعد فاعلا لتخضع لأ

  .)2(یحددها القانونو 

وما بعدها، نجد أنها تتطلب كعنصر  ج.ع.من ق 126من خلال قراءة البند الأول من م 
 أو محلفا، أو خبیرا، أو محكما، أو ذو ولایة انتخابیة، أول أن یثبت المتهم یوصف بأنه موظف،

قابلة باعتبار أن جریمة الرشوة  للحكم أو طبیبا، أو جراح أسنان، هیئة قضائیةأو عضوا في 
  .)3(مبدئیا لا تنسب إلا لواحد من هؤلاء الأشخاص إذا توفرت باقي العناصر القانونیة الأخرى

إن جریمة الرشوة تفترض صفة العمومیة في مرتكبها لكن هذه الصفة وحدها لا تكفي، 
ظف عام یمكن أن یكون فاعلا لهذه الجریمة بل ینبغي أن یكون الموظف من فلیس كل مو 

  .)4(المختصین وظیفیا بما تلقى المقابل من أجله

إن من الملاحظ أن صفة المتهم على النحو الذي سبق ذكره یجب أن تكون قائمة ومتوفرة 
رشوة قائمة إذا لم یثبت ذلك أنه لا یمكن اعتبار جریمة ال وقت تلقي الرشوة واستلامها أو طلبها،

متناع عن القیام به فات وقت قیامه بالعمل، أو وقت الإأن المتهم كان یتصف بإحدى هذه الص
                                                             

 .12سعد عبد العزیز، المرجع السابق، ص  )1(
 .31ص  محمد زكي أبو عامر، المرجع السابق، )2(
 .12سعد عبد العزیز، المرجع السابق، ص  )3(
 .31الشاذلي فتوح عبد االله، المرجع السابق، ص  )4(
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متناع مراد القیام به من المرتشي أو الإالملاحظة أنه یجب لقیام هذه الجریمة أن یكون العمل ال
ختصاص المرتشي تدخل ضمن نطاق إ هو من الأعمال التي عن القیام به مقابل الرشوة،

ن من شأن وظیفته أن تسهل له القیو  متناع عن العمل ام أو الإتشكل جزءا من وظیفته وإ
  .المطلوب

ذلك لأن خروج العمل المطلوب عن مجال اختصاص الموظف أو القاضي ینتفي معه 
متناع عن القیام لمنسوبة للموظف أو القاضي، أو الإأحد العناصر المكونة لجریمة الرشوة ا

عمل المطلوب، حیث في مثل هذه الحال لا یمكن القول بأن كل عناصر قیام جریمة الرشوة بال
قائمة، أما بالنسبة إلى المكلف بالخدمة رسمیا ممن یملك سلطة التكلیف لأنه لا تطبق أحكام 

یأخذ مقابله هدیة أو عطیة، ولا تقوم لجریمة الرشوة أیة یمة الرشوة على من یتطوع للعمل و جر 
  . )1(قائمة 

بحیث تضمنت جمیع صور  ع،.من ق) الملغاة( 127-126جاءت نصوص المواد 
الاتجار أو العبث أو الإخلال بالوظیفة أو بأعمالها أو الشروع في ذلك، فلم یشترط القانون في 

أن یوجد جریمة الرشوة أن یتسلم الموظف المرتشي المال أو الوعد أو الهدیة، ولا یشترط أیضا 
المرتشي فقد جعل القانون من مجرد القبول أو الطلب جریمة ن الراشي والوسیط و إتفاق سابق بی

تامة لأن من یعرض وظیفته لمن یدفع أكثر لا یقل خطورة و إجراما عمن یتم الصفقة بالفعل، 
ج جاءت من السعة والشمول .ع.من ق 126وفیما یتعلق بالمقابل أو الفائدة محل الرشوة فان م 

  .)2(و غیر مادیةلكل فائدة مادیة أ

  الثاني مطلبال

  لجریمة الرشوة والمعنوي الركن المادي

إرتكاب الموظف للنشاط الإجرامي المحدد، إن الركن المادي لجریمة الرشوة ینعقد بمجرد 
أما  و هو یتمثل في الطلب أو القبول أو الأخذ لتحقیق غرض الإتجار بالوظیفة أو استغلالها،

                                                             
 .13سعد عبد العزیز، المرجع السابق، ص  )1(
 .13محمد صبحي نجم، المرجع السابق، ص  )2(
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لدي الموظف، من خلال ما سبق  بمجرد العلم و الإرادة یقومرشوة الركن المعنوي في جریمة ال
    كذا الركن المعنوي لجریمة الرشوة، و )فرع أول( سنتطرق إلي الركن المادي لجریمة الرشوة

   ).فرع ثان(

  الركن المادي لجریمة الرشوة: الفرع الأول

صورة من هذه  یكون مكتملا بمجرد توفر ایة یمة الرشوةإن الركن المادي المنشئ لجر 
  :       هما ساسیتینیظهر عادة في صورتین أالصوربحیث 

                                                                 :الاستجابة لهصورة الطلب و : أولا

ومعناه أن یطلب الموظف أو القاضي أو من هو في حكمها من المواطن صاحب 
أو أن یتحصل على وعد أو تعهد  أو أي منفعة أخرى،المصلحة أو یسلمه بعالة أو هدیة 

مقابل أن یقوم هذا الموظف أو هذا القاضي أو مثیلهما بتقدیم عمل أو الامتناع  بتسلیمها لاحقا،
عن عمل داخل في إطار وظیفته سواء لتوفیر كسب أو فائدة للراشي أو بقصد إلحاق الضرر 

  .)1(بالغیر

موظف یعبر فیها عن إرادته في الحصول على مقابل أي أن الطلب یتحقق بمبادرة من ال
تتحقق جریمة الرشوة تامة بمجرد الوظیفي أو الامتناع عن ادائه و  نظیر قیامه بأداء العمل

كتفاء بمجرد الطلب لقیام هذه الجریمة أي أن وعلة الإ الطلب الصادر من الموظف العام،
یفة فأدخل بنزاهة الوظ تجار فیها،في كسلعة للإالموظف بهذا الطلب قد عرض العمل الوظی

ثم لم یعد هناك فرق بین العرض  لیه للقیام بأعبائها، فمنوالثقة في الدولة التي عهدت إ
   .)2(الاتجار الفعلي، إذ أن علة تجریم الرشوة  متوافرة في الحالتین بالقدر ذاته والاتجار و 

فع المعجل، أي اتجاه إرادة ا بالدیقصد بالقبول هو الرض  :القبولو  العرض صورة :ثانیا
مع  والقبول یقوم القبول ماهو إلا عطیة مؤجلة،رضا بتلقي المقابل في المستقبل و لى الالمرتشي إ

                                                             
 .14سعد عبد العزیز، المرجع السابق، ص  )1(
 .27-26ابق، ص الشاذلي فتوح عبد االله ، المرجع الس )2(



  ماهیة جریمة الرشوة في ظل قانون الوقایة من الفساد ومكافحته             الفصل الأول
 

39 

ذلك لأن القبول یفترض عرضا أو ایجابا من صاحب الحاجة الراشي على یجاب الراشي و إ
  .)1(المرتشي

یة أو عطیة أو أي منفعة القبول معنى بحیث أن یقوم الراشي بعرض هدولصورة العرض و 
أخرى على الموظف أو القاضي أو مثیلهما فیقوم أحدهم بقبول هذا العرض قبولا حقیقا، وذلك 
مقابل اداء عمل من أعمال وظیفته أو من أجل الامتناع عن القیام بأدائه إضرارا بالغیر أو 

  .ضمانا لمصلحته هو

بمجرد توفر آیة صورة من هاتین  ن العنصر المادي لقیام جریمة الرشوة سیكون مكتملاإ
ولا یشترط القانون لتوفر العنصر المادي هذا  العرض،ن المتمثلة في الطلب أو القبول و الصورتی

بل  فعلیا،مال أو المنافع إستلاما حقیقیا و إن یستلم الموظف أو القاضي أو مثیلهما المرتشي ال
إجراءات الامتناع عن العمل، كما لا بعد إتمام  د من الراشي بتسلیمه إلى المرتشيیكفي الوع

أدائه القیام بالعمل أو الامتناع عن مجرد الطلب المقدم من المرتشي و  یشترط القانون جعل من
القبول من المرتشي بقصد القیام بذلك العمل أو الامتناع عن أدائه وبمجرد العرض من الراشي و 

لرشوة بل یمكن أن یكون نقدا أو عقارا جریمة تامة ولا یشترط القانون شیئا معینا في موضوع ا
  .)2(أو منقولا

على صور الفائدة، فقد تكون أموالا یطلبها  ع.من ق) الملغاة( 127و 126تنص م 
الموظف أو تقدم إلیه أو یأخذها مباشرة أو یوعد بها، أو تكون الفائدة مستترة في التعاقد فیعد 

ي یحصل علیها الموظف من بیع أو شراء أو من قبیل العطیة أو الوعد الفائدة الخصوصیة الت
المرتشي، وقد تكون الفائدة و أقل من قیمته یتم بین الراشي و عقار أو متاع أو منقول بثمن أزید أ

 معنویة كترقیة المرتشي في درجة عالیة أو منحه میزة ما قد تكون بشكل خدمة لا تقدر بمال،

                                                             
أمیر فرج یوسف، مكافحة الفساد الإداري والوظیفي وعلاقته بالجریمة على المستوى المحلي والإقلیمي والعربي والدولي، دار  )1(

 .352، ص 2010المكتب الجامعي للحدیث، مصر، 
 .16- 15سعد عبد العزیز، المرجع السابق، ص  )2(
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مركز أو أیة زواج من ذات حسب و  ة أو ترقیة أوكحصول أحد أقارب المرتشي على وظیف
  . )1( منفعة أخرى أو فائدة

ة تنشأ وتقوم بمجرد توفر الطلب والإستجابة له من الجدیر أن نشیر إلى أن جریمة الرشو و 
ع یعاقب .ذلك لأن قو لم تتحقق و إذا تحققت النتیجة أبمجرد العرض و القبول، ولا عبرة لها و 

كما أنه ق النتیجة التي من أجلها حصلت عملیة الرشوة، على الوقائع لذاتها، ولا یشترط تحقی
تقوم كلما حصل المرتشي على منفعة حتى ولو كان قد قام بعمل یوجبه یمكن القول بأنها تنشأ و 

صدار حكم مثل إذا قبل القاضي هدیة مقابل إ أو إمتنع عن أداء عمل یمنعه القانون القانون،
  .وفقا للقانون

تقوم بمجرد الطلب المقدم إلى صاحب المصلحة من رشوة تنشأ و الملاحظ إن جریمة ال من
ستجابة القاضي أو الموظف أو من في حكمهما، إذا توفرت باقي الشروط حتى ولو لم تصدر ا

قام بإخبار رجال الشرطة أو النیابة من صاحب المصلحة أو حتى ولو رفض الراشي الطلب و 
  .)2(العامة 

ن یتم حصوله من عناصر جریمة الرشوة یجب أل القبول المكونة الطلب و إن صور 
المرتشي قبل القیام بالعمل المطلوب أو قبل الامتناع عن القیام به ذلك لأن طلب أو قبول هدیة 

  .یام بالعمل لا یشكل جریمة الرشوةأو عطیة أو منافع مادیة أو معنویة بعد الق

كل .....عد مرتشیاالتي تنص على أنه ی 126یستخلص هذا الشرط من مجموع فقرات م 
لیقوم بعمل أو الإمتناع عنه وهو ما یجعلنا نعتقد لقیام جریمة الرشوة  .....من یطلب أو یقبل 

لا فلا جریمة و بحیث یجب أن یسبق الطلب أو القبو  لا ل واقعة العمل أو الامتناع عنه وإ
  .)3(عقاب

  

                                                             
 .15محمد صبحي نجم، المرجع السابق، ص  )1(
 .43أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص  )2(
 .17- 16سعد عبد العزیز، المرجع السابق، ص  )3(



  ماهیة جریمة الرشوة في ظل قانون الوقایة من الفساد ومكافحته             الفصل الأول
 

41 

  الركن المتعلق بالقصد الجرمي لجریمة الرشوة :نيالثا فرعال

لمقصودة التي تقوم على الإرادة ة جریمة مقصودة، بحیث تعتبر الرشوة من الجرائم االرشو 
فلا  العلم، فإرادة الموظف تتجه في هذه الجریمة إلى التماس أو قبول المنفعة أو الوعد بها،و 

تقوم هذه الجریمة إذا اتجهت إرادة الموظف إلى الإیقاع بالجاني عن طریق تظاهره بقبول 
ظف دون أن أن هذه الجریمة لا تقوم إذا دَس الجاني مبلغا من المال في جیب المو الرشوة، كما 

  .تتجه إرادته إلى أخذها

یجب أن یعلم الموظف أنه یقوم بالخدمة مقابل الاتجار بالوظیفة أو إستغلالها بوجه عام، 
فتعتبر  أي القیام بعمل من أعمال الوظیفة أو عمل مناف لها أو یدعي بأنه یدخل في وظیفته،

جریمة الرشوة غیر قائمة إذا اعتقد الموظف أن المبلغ الذي تسلمه كان لدین سابق في ذمة 
  .الراشي مع أنه سلمه ایاه بنیة ارشائه

ن رجع الموظف عن التماسه فیما بعد أو رد الهدیة التي تعتبر جریمة الرشوة قائمة و  إ
قوم بمجرد حصول الالتماس أو قبول قبلها، أو تنازل عن المنفعة التي حصل علیها فالجریمة ت

الهدیة أو المنفعة أو الوعد بها، بحیث یجب أن یتوافر القصد لحظة قیام الركن المادي للجریمة 
  .)1(أي وقت حصول الالتماس أو قبول الهدیة أو المنفعة أو الوعد

   قصد المرتشي: أولا

ما بالأعمال التي یقوم بها القاعدة العامة في الركن المعنوي تفترض أن یكون المرتشي عال
بمعنى أن یكون مدركا وقت الأخذ أو القبول أو الطلب أنه یتاجر بوظیفته وأن ما حصل علیه 
ما هو إلا ثمن لما قام به أو امتنع عن القیام به مما یدخل في وظیفته أو یزعم بأن وظیفته 

تقدا بأنها قد قدمت له تسهل له أداءه، لذلك یعتبر مرتشیا إذا قبل الموظف هدیة من شخص مع
رغم ذلك قام علم بعد ذلك بالغرض من تقدیمها و بغرض لا علاقة له بطبیعة مهنته و لكنه لو 

لأن الرشوة لا  بالعمل المطلوب فإنه لا یعد مرتشیا بل یعد مرتكبا عملا مخلا بواجبات ووظیفته

                                                             
، الجرائم المخلة بواجبات الوظیفة والثقة العامة الواقعة على الأموال -القسم الخاص–علي محمد جعفر، قانون العقوبات  )1(

 .31-30، ص 2006شر والتوزیع، لبنان، والأشخاص، الطبعة الأولى، مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات والن
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لذي یدل على الاتجار القبول یجب أن یتم قبل التنفیذ و تقع في هذه الحالة لأن الأخذ أو ا
رغم ذلك یطلب أو یقبل الثمن مقابلا قبل أن ینفذ العمل أو الامتناع و بالوظیفة هو علم الموظف 

متى تمت الرشوة یقع المرتشي تحت طائلة العقاب لأن فیتوفر في حقه القصد الجنائي، و  لذلك
  .)1(للعطیةالرشوة لا تتأثر لا بعدول أو رد 

لقصد الجرمي یشمل كافة الوقائع صر المعنوي المتعلق بانستخلص مما سبق بأن العن
فة خاصة أن أفعاله، ویتطلب بصبالعمل وترافق تصرفات المرتشي و الملابسات التي تحیط و 

مدركا تماما وقت طلب أو استلام الرشوة أنه إنما یقوم بعمل أو الامتناع یكون المرتشي عارفا و 
أنه یدخل ضمن مهام وظیفته المأجور علیها، عن عمل من خصائص وظیفته مقابل ثمن، رغم 

ویعلم ان ما حصل أو ما سیحصل علیه مقابل ذلك ما هو إلا ثمن لما قام أو سیقوم به من 
  .عمل لصالح الراشي

قام بأداء اضي أو مثیلهما لم یطلب أي شيء و مع الملاحظ أنه إذا كان الموظف أو الق
هدیة أو اكرامیة تقدیرا خالص ثم قدمت له عمله أو الامتناع عنه بدافع مهني أو وظیفي 

  .لا عقاب فقبلها علانیة فلا جریمة رشوة و  حسن عملهلسلوكه و 

  :هيلعناصر الثلاثة في واقعة واحدة و خلاصة القول أنه إذا توفرت هذه او 

العنصر المتعلق بصفة المتهم من حیث أنه قاض أو موظف أو كاتب ضبط أو محلفا أو  -
ع على سبیل . من ق 127-موادمن یماثلهم ممن ورد النص علیهم في ال محكما أو طبیبا أو

  .الحصر

ة الطلب والعطاء وصورة العرض العنصر المتعلق بالفعل المادي من حیث إثبات صور  -
القبول للهدیة أو العطیة أو ایة منافع اخرى مادیة أو معنویة تكون قد سلمت مباشرة من و 

  .الراشي إلى المرتشي أو بالوساطة

                                                             
  .16- 15محمد صبحي نجم، المرجع السابق، ص  )1(
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العنصر المتعلق بالركن المعنوي أو القصد الجرمي،من حیث انصراف نیة المتهم إلى أخذ  -
تكون قد نشأت واكتملت الثمن مقابل القیام بالعمل المطلوب أو الامتناع عنه،فإن جریمة الرشوة 

 أن المرتشي استحق العقاب و إذا ما اختلف أحد العناصر فلا قیام لجریمة الرشوة ولاوتحققت و 
  .)1(عقاب 

  لثالثا المطلب

  صور رشوة الموظفین العمومیین

  ة منص للرشو  :كانت رشوة الموظفین العمومیین في ظل قانون العقوبات یحكمها نصان 
  .)2(ع .من ق 129نص للرشوة الإیجابیة في م و  l 126السلبیة في 

جریمة  أو الرشوة السلبیةسنتطرق إلي  تظهر رشوة الموظفین العمومیین في صورتین
  .)4( )فرع ثان(جریمة الرشوة الإیجابیةو  )3( )فرع أول(الموظف المرتشي

 مكافحته بین صورتي الرشوة في نصري في قانون الوقایة من الفساد و جمع المشرع الجزائ
  .)5(م .ف.و.ق 25هذه الفقرة هي المادة و واحد مع إفراد كل صورة بفقرة 

)                                         مة الموظف المرتشي جری( جریمة الرشوة السلبیة :الفرع الأول

ع .من ق 127و 126ة في المادتین نص المشرع الجزائري على جریمة الرشوة السلبی
منه، و انطلاقا من تحلیلنا للمادة فإن  25/02م في نص م .ف.و.التي ألغیتا تباعا بموجب ق و 

  :ةجریمة السلبیة تتوفر على الأركان التالی

                                                             
 .18- 17سعد عبد العزیز، المرجع السابق، ص  )1(
  . 72أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص )2(
ري، ئلجزا، المتضمن قانون العقوبات ا1966جوان  10المؤرخ في  156- 66من الأمر  127مكرر و 126-126المواد  )3(

  .المعدل والمتمم
 .من الأمر نفسه 129المادة  )4(
 .المرجع السابق 06/01من القانون رقم  25المادة  )5(
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  )الموظف العمومي(صفة الجاني : أولا

كل موظف عمومي طلب أو قبل ".....على ما یلي  06/01من القانون  25/02تنص م 
بشكل مباشر أو غیر مباشر مزیة غیر مستحقة سواء لنفسه أو لصالح شخص آخر أو كیان 

  .آخر لأداء عمل أو الإمتناع عن أداء عمل من واجباته 

دة أنه یتطلب في قیام جریمة الرشوة السلبیة أن یكون الجاني یستفاد من نص هذه الما
هذا ما یطلق علیه في الفقه الجنائي بالركن المفترض في جرائم الفساد و  موظف عمومي،

بل  لكن لا یكفي توفر صفة العمومیة وحدها في مرتكب جریمة الرشوة السلبیة وحدها، عموما،
  .)1(ظیفیا بما تلقى مقابل من أجله ینبغي أن یكون هذا الموظف من المختصین و 

لا اسها هو متاجرة الموظف بوظیفته و ن أسالمفهوم السابق لجریمة الرشوة فإ وانطلاقا من
ومفاد ذلك أن  )2(ختصاصهعمل المطلوب منه أدائه یدخل ضمن إیتحقق ذلك إلا إذا كان ال

لمشرع توافرها الاختصاص بالعمل الوظیفي هو عنصر مكمل للصفة الخاصة التي یتطلب ا
  .)3(لقیام جریمة الرشوة السلبیة 

ذلك أن الموظف العام یرتبط مع الدولة برابطة قانونیة یلتزم بمقتضاها بكافة ما تفرضه 
تنفیذ كل ما ومن بینها الأمانة والنزاهة والجدیة في ممارسة أي عمل و  علیه واجباته الوظیفیة

  . )4(یعهد إلیه وفقا لأسس وقواعد محددة

شترط أن یكون الاختصاص الوظیفي لموظف یدخل كلیا في صلاحیاته الوظیفیة ی لا
من هذا العمل كإبداء رأي استشاري  السلبیة بل یكفي أن یكون له نصیبلارتكاب جریمة الرشوة 

یؤدي إلى تحقیق الغرض من الرشوة، وهذا ما أكدته محكمة جنایات القاهرة في إحدى قراراتها 
بقولها أن لمن المستقر علیه فقها وقانونا و توترات   01/06/1959سة الجل 682بالطعن  رقم 

                                                             
  .31- 30الشاذلي فتوح عبد االله، المرجع السابق، ص  )1(
، 1998زائر، ، دار الطبوعات الجامعیة، الج-القسم الخاص–عبد االله سلیمان، دروس في شرح قانون العقوبات الجزائري  )2(

  .73ص 
 .55الشاذلي فتوح عبد االله، المرجع السابق، ص  )3(
 .24محمد صبحي نجم، المرجع السابق، ص  )4(
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علیه أحكام محكمة النقض أنه لا یكتمل الفعل المادي المكون للجریمة إلا  بدخول  الغرض من 
فدون اختصاص "ختصاص القانوني لوظیفة الجاني الرشوة،أي العمل أو الإمتناع في الإ

تقاضى عنه الفائدة لا یكون ثمة محل یرد علیه الاتجار الموظف بالعمل أو الإمتناع الذي 
  .)1(بالوظیفة ویفقد الفعل من ثمة أحد عناصره الجوهریة التي یقوم علیها بدونها

  الركن المادي لجریمة الرشوة السلبیة : ثانیا

المتمثل في النشاط وة السلبیة في السلوك الإجرامي و یتمثل الركن المادي في جریمة الرش
قد حدد المشرع الجزائري عناصر الركن المادي لجریمة مي بهدف تحقیق غرض معین، و الإجرا

  :                                        الرشوة من خلال عناصر ثلاثة تتمثل في 

  .الغرض من الرشوةحل الرشوة و مصور النشاط الإجرامي و 

  :ة الرشوة في تتمثل صور النشاط الإجرامي لجریم  :صور النشاط الإجرامي  -1

هو تعبیر عن الإرادة المنفردة للموظف في رغبته للحصول على مقابل نظیر قیامه  :الطلب-أ
قبول من صاحب یام به، ولا یشترط في ذلك صدور و بأداء العمل الوظیفي والإمتناع عن الق

دته المصلحة لقیام جریمة الرشوة بل یكفي لتوافر النشاط الإجرامي أن یصدر عن الموظف بإرا
یكون راشیا فتقع الجریمة لو لم یعقبه قبول لها ممن توقع الموظف أن بالرشوة و المنفردة إیجاب 

لو رفض الراشي الإستجابة إلى هذا الطلب، وعلة ذلك أن الموظف بهذا الطلب قد كاملة و 
  .)2(ل بنزاهة الوظیفة ل الوظیفي كسلعة للإتجار فیها فأخعرض العم

الطلب یستوي أن یكون ح أو ضمني و صری هیة أو كتابیة،یصدر هذا الطلب بصورة شف
  .أن یكون شخص أخر یمثل الجاني قدم بصورة مباشرة للجاني و 

                                                             
السید عفیفي، سمیر العفیفي، موسوعة المرافعات أمام محكمة الجنایات، الطبعة الثالثة، دار ولید حیدر للنشر والتوزیع،  )1(

 .161، ص 2003بدون بلد نشر، 
 .67اذلي فتوح عبد االله، المرجع السابق، ص الش )2(
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ة اعتبار الطلب كافیا لتمام الرشوة أن الموظف قد عرض بو  ذلك العمل الوظیفي تظهر علَ
بین عرض  لم یرى المشرع فرقاإلى الإتجار وأخل بنزاهة وظیفته والثقة في عدالة الدولة و 

  التجار الفعلي تجار و للإ

هو تعبیر عن إرادة متجهة إلى تلقي المقابل في المستقبل نظیر القیام بالعمل  :القبول-ب
یفترض القبول كصورة للركن المادي في جریمة الرشوة وظیفي، ویصدر القبول عن الموظف و ال

إذا ما أتم  الموظف أو هناك إیجابا صدر من صاحب المصلحة، یتضمن عرض الوعد بالرشوة 
  .العمل أو الإمتناع المطلوب منه

یتمثل سلوك الموظف في هذه الصورة في قبول الوعد الصادر من صاحب المصلحة أي 
في موافقته على تلقي مقابل أداء العمل الوظیفي في المستقبل والتقاء مقابل الموظف المرتشي 

  .)1(الصحیحبإیجاب صاحب المصلحة الراشي ینعقد الإتفاق بمعناه 

فإذا انتفى الغرض  یشترط أن یكون عرض صاحب الحاجة جدیا ولو في ظاهره فقط،
  .)2(الجدي في الظاهرة فلا تقوم جریمة الرشوة حتى ولو قبل الموظف مثل هذا الغرض

نما  فإذا لم تتوفر لدى المرتشي إرادة جادة و صحیحة تلتقي مع عرض صاحب الحاجة وإ
ن تعبیر إلى الإیقاع بصاحب الحاجة و العمل على ضبطه متلبسا كان منحها بما صدر عنه م

فلا یتوافر بذلك القبول ولا تقوم عن طریق القول أو الكتابة أو الاشارة، بل یجوز أن یكون 
  .القبول ضمنیا

القبول و الطلب بصرف النظر عن النتیجة  ومن ثم لا یهم إن  :تتم الجریمة في صورتین
دته عن الوفاء بوعده، أو إذا حالت دون ذلك ظروف مستقلة عن امتنع صاحب الحاجة بإرا

  .إرادته

لا یتوقف الأمر عند ارتباط طلب الموظف بقبول من صاحب الحاجة أو ارتباط القبول 
بالتالي مجرد طلب الموظف العام مزیة ما من المرتشي، فالرشوة لیست عقدا و بالعرض الصادر 

                                                             
 .70- 68ص اذلي فتوح عبد االله، المرجع السابق، الش )1(
 .60أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص  )2(
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رض الغیر مزیة من أي نوع على الموظف العام من أي شخص ثمنا للاتجار بوظیفته أوع
الرشوة بشكل  نظیر منحه حقا  لیس له أو إعفائه من التزام مفروض علیه یؤدي إلى قیام جریمة

  .)1(المرتشيعام في حق الراشي و 

یكون إثبات القبول جائزا بكافة طرق الإثبات لكنه على أي حال من أصعب صور النشاط 
على القضاة توخي الحذر لاسیما حینما یكون ضمنیا إذ لا یكفي أن یكون و ادة  إثباتا باعتباره إر 

نما  یدل على الرضا وعدم الإكتراث و الموظف قابلا للوعد لمجرد السكوت لأن السكوت قد لا إ
مما یوحي بقبول الموظف العمومي یلزم أن یكون السكوت ملابسا أي محاطا بعدد من القرائن 

  .)2(الصعبة الإثباتالرشوة عموما من المسائل و 

یستحیل تصور الشروع في الرشوة في صورة القبول بالنظر إلى صورة  :الشروع في الرشوة
ما أن تكون في المر  حلة النشاط الإجرامي في هذه الجریمة، فإما أن تكون الجریمة تامة وإ

عن لطلب كما لو صدر لا یتحقق الشروع إلا في صورة او . )3(التحضیریة التي لا عقاب لها
حال دون وصوله إلى صاحب الحاجة بسبب لا دخل لإرادة الموظف فیه الموظف طلب و 
  .)4(امة یشترط فیها الإیجاب والقبولفالرشوة جریمة ت

  ):الموضوع الذي تنصب علیه الجریمة(محل النشاط الإجرامي -2

ن مل أو الامتناع عیقصد به المقابل المالي الذي یتلقاه الموظف العام نظیر قیامه بعو 
غیر  من قانون مكافحة الفساد في مزیة 25/02یتمثل هذا المقابل حسب المادة القیام بعمل و 

  "مزیة"و كل هذه المصطلحات تعنيأو هدیة أو أیة منفعة أخرى یستفید منها المرتشي،  مستحقة

فقد تكون ذات طبیعة مادیة أو معنویة فتكون  معاني،تأخذ المزیة عدة صور و  :مدلول المزیة
ساعة أو سیارة أو أثاث أو ملبس وقد تكون نقدا أو ة مالا عینا أو مصوغ من الذهب أو مادی

                                                             
 .142براهیمي حنان، المرجع السابق، ص  )1(
 .61بوزیرة سهیلة، المرجع السابق، ص  )2(
 .61أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص  )3(
المتعلق بالوقایة من الفساد  06/01في ظل القانون ) الموظف العام(الرشوة السلبیة  مشاري عادل، قروف موسى، جریمة )4(

 .171، ص 2009، 05ومكافحته، مجلة الإجتهاد القضائي، العدد 
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قد تكون ذات طبیعة معنویة في الحالة التي یصیر فیها وضع شیكا أو فتح اعتماد مالي، و 
قیة أو إعارته المرتشي أفضل من ذي قبل نتیجة لسعي كحصول الموظف المرتشي على تر 

  . )1(بعد ذلك إعارة سیارة له یستعملهایرده شیئا یستفید منه و 

ویمكن أن تكون المزیة صریحة ظاهرة كما قد تكون ضمنیة مستترة، ففي حالة المزیة 
یتحمل الراشي أجرة المسكن، ویكون المقابل ن یستأجر الراشي مسكن لموظف و كأ المستترة 

عمل لموظف دون أجرة أجرة زهیدة أو منخفضة یدفعها الموظف أو في صورة قیام الراشي بأداء 
كما قد تكون المزیة في صورة تعاقد الراشي من الراشي بشروط لصالح المرتشي كما لو تم بیع 

  .)2(عقار له بأقل من ثمنه، أو اشترى عقار بأكثر من ثمنه

نما یكفي أن محددة أو غیر محددة و  ،یستوي أن تكون المزیة مشروعة أو غیر مشروعة إ
یجوز للموظف العام في جمیع الأحوال بأنه لم یطلب أو یقبل الرشوة لا  تكون قابلة للتحدید،

لنفسه، ولا صعوبة لأخذ الموظف العمومي للمنفعة إذ یمكن إثبات ذلك بكل وسائل الإثبات 
  .خروجا عن القواعد العامة للإثبات 

موظف هو الرشوة أنه تقدم المنفعة للمرتشي و الأصل في جریمة ال :الشخص الذي یتلقى المنفعة
غیر أنه یمكن ن  العمومي مقابل مقابل قیامه أو عدم قیامه بالخدمة لصالح صاحب المنفعة،

  .هذه المنفعة إلى شخص آخر غیر الموظف العمومي

  :المعنوي في جریمة الرشوة السلبیةالركن : ثالثا

تصنف الرشوة ضمن الجرائم العمدیة التي یشترط لقیامها توافر القصد الجنائي فهي 
ة قصدیة تتمثل في اتجاه إرادة الجاني إلى طلب الرشوة أو قبولها عالما بأنها مقابل جریم

الإتجار بوظیفته، مفاد ذلك أن الخطأ غیر العمدي لا یكفي لقیام هذه الجریمة فالقانون لا یعرف 
  .الخطأجریمة غیر عمدیة كما أنه من غیر المعقول ارتكاب جریمة رشوة عن طریق 

                                                             
 .77الشاذلي فتوح عبد االله، المرجع السابق، ص  )1(
 .62أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص  )2(
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فر أركان ب أن یعلم بتواالإرادة، حیث أن المرتشي یجئي على العلم و یقوم القصد الجنا
أو من في حكمه ویعلم بتوافر أركان الجریمة أیضا بأداء  العلم بأنه موظف عمومي(الجریمة 

لو كان العمل لا یدخل ، أو یعتقد أنه كذلك  بل حتى و )هالعمل المطلوب منه أو الامتناع عن
أداء العمل ه یكفي أن یكون المرتشي موظفا في الجهة التي یطلب ضمن التزاماته الوظیفیة فإن

كما یجب أیضا أن المقابل الذي یقدم إلیه هو من أجل القیام بالعمل : أو الامتناع عنه فیها
  .)1(الوظیفي أو الامتناع عنه

یجب أن یكون هذا العلم وقت الطلب أو القبول بالمزیة غیر المستحقة التي تقدم له نظیر 
  .مل الوظیفي إذ انتفت هذه العناصر انتفى القصد الجنائيالع

یجب أن یثبت في حق المرتشي وقت طلبه المنفعة بأن ذلك مقابل  :في حالة الطلب
الإتجار بوظیفته، فإن ثبت أن طلبه للمال كان على سبیل القرض مثلا ثم عرضت مصلحة 

  .للدائن أمامه تتعلق بوظیفته أوعمله

یتعین أن یكون المرتشي وقت ذلك عالما بأن المال أو المنفعة أو ما  :أما في حالة القبول
وعد به مقابل الاتجار بالعمل، فإذا جاء القبول غیر مرتبط بهذا العلم لا تقوم جریمة الرشوة إذا 

  .)2(باشر الموظف عملا یتعلق بوظیفته

نما یجب أن تتجه إرادة الجاني  لا یكفي توافر العلم بمعناه السابق لقیام جریمة الرشوة، وإ
  .)3(إلى تحقیق السلوك الذي یشكل مادیات الجریمة

قة نظیر الإتجار بوظیفته       یجب أن تتجه إرادة المرتشي إلى طلب أو قبول مزیة مستح
  .)4(بالتالي یجب أن تكون إرادة هذا الشخص حرة مختارة كما یجب أن تكون جادةو 

  

                                                             
 .144 براهیمي حنان، المرجع السابق، ص  )1(
 .67أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص  )2(
 .100الشاذلي فتوح عبد االله، المرجع السابق، ص  )3(
 .144أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص  )4(
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  )جریمة الراشي(جریمة الرشوة الإیجابیة : الفرع ثاني

م بعد ما كان .ف.و.من ق 25على جریمة الرشوة الإجابیة في م  المشرع الجزائرينص 
  .الملغاة ج .ع .من ق 129هذا الفعل مدرجا في م 

 تنحصر عناصر الرشوة الإجابیة على غرار الرشوة السلبیة في ركنین هما الركن المادي
یة تقتضي أن یتاجر الجاني بوظیفته، فالأمر والركن المعنوي، فإذا كانت جریمة الرشوة السلب

یختلف عن ذلك بالنسبة لجریمة الرشوة الإجابیة التي یتعلق الأمر فیها بشخص الراشي، یعرض 
ذا .على م ع مزیة غیر مستحقة نظیر حصوله على منفعة، بإمكان ذلك الشخص توفیرها له، وإ

ن یكون موظفا عمومیا ففي جریمة هي أبیة تقتضي صفة معینة في الجاني و كانت الرشوة السل
ج .ع.ق 25/01الرشوة الایجابیة فكل شخص یقوم بالنشاط المجرم وفقا لما نصت علیه م 

  .)1(یكون مرتكب للجریمة

  :الركن المادي لجریمة الرشوة الإیجابیة  :أولا

موظف كل من وعد ....یعاقب" :م على مایلي.ف.و.في الفقرة الأولى من ق 25تنص م 
زیة غیر مستحقة أو عرضها أو منحها إیاها بشكل مباشر سواء كان ذلك لصالح بم عمومي

غیر مباشر سواء كان ذلك لصالح ه أو لصالح شخص آخر بشكل مباشر و الموظف نفس
الموظف نفسه أو لصالح شخص آخر أو كیان آخر لكي یقوم بأداء عمل أو الإمتناع عن أداء 

  "عمل من واجباته

أنه یتحقق الركن المادي في جریمة الرشوة الإیجابیة إذا قام  یفهم من نص هذه المادة
بمزیة غیر مستحقة أو عرضها علیه أو منحه إیاها  الموظف العموميصاحب المصلحة بوعد 

  :مقابل قیامه بأداء عمل من أعمال وظیفته أو الامتناع عنه و یتحلل الركن المادي إلى

في جریمة الرشوة الإیجابیة عندما تجد أحد  یتحقق السلوك الإجرامي :النشاط الإجرامي-ا
بطریق مباشر  الأشخاص موظفا عمومیا بمزیة غیر مستحقة أو یعرضها علیه أو یمنحها إیاه

نما طیة لصالح الموظف المرتشي نفسه و لو لم تكن تلك المزیة أو العأو غیر مباشر حتى و  إ
                                                             

 .68ص أحسن بوسقیعة، المرجع السابق،  )1(
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ما أو یمتنع عن أداء  ذلك من أجل أن یقوم بعمللصالح شخص أخر طبیعي أو معنوي، و 
  . )1(واجب یدخل ضمن التزاماته الوظیفیة أو یزعم أنه یدخل ضمن اختصاصاته

تحریضه على یقوم على إغراء الموظف العمومي و یعتبر الوعد سلوك حقیقي للرشوة، إذ 
  .أداء عمل أو الامتناع عنه مقابل الوعد بمزیة أو عرضها أو منحها 

منه تحریض الموظف العمومي بواجبات الوظیفة لغرض اأن یكون الوعد جدیا و یشترط 
  الموظف العموميأن یكون محددا، لذلك یعد راشیا الشخص الذي یعرض هدیة أو یعطیها و 

ولا یعفى من العقاب إلا إذا كان مضطرا على  لحمله على أداء عمل من أعمال وظیفته،
  .)2(ع .من ق 48م م إرتكاب الجریمة بقوة لیس في إستطاعته مقاومتها وفقا لأحكا

  :                                                                          الغرض من الرشوة -ب

یتمثل الغرض من الرشوة في المقابل الذي یصبوا إلیه الموظف من وراء جرمه، ولا بد أن 
ترتب علیه انتفاء المقابل وعدم بالتالي انتفاء الغایة یالمقابل مرتبط بالعمل الوظیفي و  یكون هذا

صلاحیة تحقیق الركن المادي للجریمة، كان یحصل الموظف على مبلغ من المال تسدیدا لدین 
  .)3(كان على المدین أو قبوله لهدیة قریب أو صدیق دون أن یكون ذلك علاقة بالعمل الوظیفي

                                   :                                       المستفید من الرشوة -ج

أو المعروضة أو بها یعتبر الموظف العمومي كأصل هو المستفید من المزیة الموعود 
خر غیر الموظف العمومي المقصود لكن من الجائز أن یكون المستفید شخص أالممنوحة، و 

  .)4(اأو كیان ا، فرداأو معنوی اقد یكون هذا الشخص طبیعیو 

                                                             
 .141براهیمي حنان، المرجع السابق، ص  )1(
 .68أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص  )2(
ئم الفساد وآلیات مكافحتها في القانون المتعلق بالفساد، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، زوزو زولیخة، جرا )3(

 .107، ص2012تخصص القانون الجنائي، جامعة ورقلة، 
 .69أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص  )4(
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رت علیه بعض التشریعات العربیة التي ضیقت الخناق حتى على هذا بخلاف ما جو 
مكرر منه على أن كل شخص  108المستفید و قررت له العقوبة المناسبة بنص مستقل في م 

عیَن لأخذ العطیة أو الفائدة أو علم بها و وافق المرتشي أو أخذ أو قبل شیئا من ذلك مع علمه 
ذلك إذا ساویة لقیمة ما اعطى أو وعد به و بغرامة مة و عاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنبسببه ی

  .)1(لم یكن قد توسط في الرشوة

  :الركن المعنوي في جریمة الرشوة الإیجابیة  :ثانیا

تعتبر جریمة الرشوة الایجابیة من الجرائم العمدیة التي یقتضي لقیامها توافر القصد الذي 
  . یتكون من عنصرین هما العلم والارادة

  :                                                                                        العلم-أ

وهو أحد عناصر  یقصد به العلم بكافة الأركان التي یقوم علیها النموذج القانوني للجریمة،
 ة الراشي إلى الوعدفي صدد جریمة الرشوة الإیجابیة ینبغي أن تتجه إرادالقصد الجنائي، و 

تحریضه على أداء عمل أو الامتناع عن أدائه مقابل مزیة یعرضها بإغراء الموظف العمومي و 
  .علیه أو منحها ایاه

  :                                                                                    الارادة -ب

لعمل الوظیفي أو یقصد بها اتجاه الجاني لشراء ذمة الموظف أي حمله على أداء ا
وعلى هذا الأساس ینتفي القصد الجنائي إذا كان الراشي یعتقد أنه یتجه بنشاطه  الامتناع عنه،

إلى غیر موظف عام أو إلى موظف عام غیر مختص لحمله على التدخل لمصلحته لدى 
    .  )2(الموظف المختص 

  

  
                                                             

 .143براهیمي حنان، المرجع السابق، ص  )1(
 .68ص  زوزو زولیخة، المرجع السابق، )2(



  ماهیة جریمة الرشوة في ظل قانون الوقایة من الفساد ومكافحته             الفصل الأول
 

53 

  الغرض منهاالرشوة في القطاع الخاص و  :ثالثالفرع ال

في جریمة الرشوة قد یكون تنفیذ عمل من أعمال الوظیفة أو الامتناع عنه،  إن الغرض
أو الإخلال بواجبات الوظیفة العمومیة فالرشوة  في القطاع الخاص صورتین هما الرشوة السلبیة 

وكذا الغرض من الرشوة ) أولا(المعنوي ن هنا سنتطرق إلى ركنها المادي و مو  و الرشوة الإجابیة
  .)اثانی(

  الرشوة في القطاع الخاص: أولا

حكما ممیزا للرشوة في القطاع الخاص،  2006فبرایر  20م الصادر في .ف.و.تضمن ق 
  .، عدا صفة الجاني في صورة الرشوة السلبیة40التي جاءت به م 

عن رشوة  40لا تختلف أركان جریمة الرشوة في القطاع الخاص المنصوص علیها في م 
كما یأتي بیانه، بحیث تأخذ الرشوة في القطاع  25ص علیها في م الموظفین العمومیین المنصو 

سیتم و  ،)1(40/01والرشوة الایجابیة م  40/02الرشوة السلبیة حسب م  :الخاص الصورتین
  :التطرق إلى الأركان التي تقوم علیها هذه الجریمة كما یلي

                                 :                                                 صفة الجاني-أ

بیة، أن یكون للجاني صفة تقتضي جریمة الرشوة في القطاع الخاص في صورتها السل
  .)2(هي أن یكون شخص یدیر كیانا تابعا للقطاع الخاص أو یعمل لدیه بأي صفة كانتمعینة و 

باریین ویقصد بالكیان مجموعة من العناصر المادیة أو الأشخاص الطبیعیین أو الاعت
المنظمین بغرض بلوغ هدف معین، فصفة المرتشي مناطها أن یكون الفاعل یدیر هذا الكیان 
التابع للقطاع الخاص،حیث أن المعیار المعمول علیه هو المال بحد ذاته الذي یشترط فیه أن 

  .)3(یكون مالا خاصا تابعا للقطاع الخاص و لیس من الأموال العمومیة 

                                                             
 .92أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص  )1(
 .20شریف طه، المرجع السابق، ص  )2(
بوصبرة مسعود، جریمة الرشوة، الملتقى الوطني الأول حول الجرائم المالیة في ظل التحولات الإقتصادیة والتعدیلات  )3(

 .51، ص 2007أفریل،  25و24التشریعیة، جامعة قالمة، یومي 
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و یعمل في لجریمة على كل من یدیر أمفتوحا بما یسمح بتطبیق اكما ترك مجال الكیان 
و غرضه كالشركات التجاریة والجمعیات والنقابات والاتحادات وني أتجمع مهما كان شكله القان

من جانب أخر یتبین أن تعریف الكیان لا فة الجاني فیه مدیرا أو مستخدم و مهما كانت وظیو 
ي إلى أي كیان كمن یعمل بمفرده هو لا ینتممة و على الشخص الذي یرتكب الجری ینطبق

فمثل هذا الشخص یفلت من العقاب إذ هو طلب تلقي مزیة لیقوم بأداء عمل  لحسابه الخاص،و 
أو الامتناع عن أدائه،أما الرشوة الایجابیة فلا یشترط فیها أن یكون للراشي صفة معینة فالكل 

  .)1(معني بها

  :الركن المادي -ب

لمادي في جریمة الرشوة السلبیة سلوك یتمثل في طلب أو قبول مزیة غیر عناصر الركن ا
لكي یقوم بأداء  مستحقة سواء كان ذلك لصالح الشخص نفسه أو لصالح شخص أو كیان آخر،

فین وهذا على النحو الذي سبق بیانه دراسة رشوة الموظ ،)2(ل أو الامتناع عن أدائهعم
  .العمومیین في صورتها السلبیة

ریمة الرشوة الایجابیة فیتحقق فیها السلوك الإجرامي باللجوء إلى الوعد بمزیة غیر أما ج
مستحقة أو عرضها أو منحها لیقوم المستفید من المزیة الموعود بها أو المعروضة علیه أو 

أو یعمل لدیه بأي صفة  وهو الشخص الذي یدیر الكیان التابع للقطاع الخاص، الممنوحة له،
  .)3(لامتناع عن أداء عمل من واجباتهاكانت بأداء أو 

الرشوة لدى الموظفین العمومیین في ف بین الرشوة في القطاع الخاص و هنا یكمن الاختلاو 
  .المستفید من الرشوة موظفا عمومیاصورتها الایجابیة التي تقتضي أن یكون 

لجریمة فالركن المادي لجریمة الراشي في القطاع الخاص لا تختلف عن الصور المادیة ل
هي دائما الوعد أو العرض أو المنع لمزیة غیر مستحقة لكیان تابع للقطاع و  في القطاع العام،

                                                             
 .93قیعة، المرجع السابق، ص أحسن بوس )1(
 .المرجع السابق 06/01من قانون  02الفقرة  40المادة  )2(
 .من القانون نفسه 01الفقرة  40المادة  )3(



  ماهیة جریمة الرشوة في ظل قانون الوقایة من الفساد ومكافحته             الفصل الأول
 

55 

الخاص، ونفس العناصر المادیة لجریمة الموظف العمومي المرتشي یتطلبها المشرع فمن یدیر 
  .الخاص أو یعمل لدیه وهي الطلب والقبولكیانا تابعا للقطاع 

ترنا بإخلال بالتزام تعاقدي أو قانوني، فإذا لم یقع عنصر لكن یشترط أن یكون ذلك مق
الإخلال فلا تقع الجریمة خلافا للقطاع العام، والموظف العمومي لا یشترط فیه الإخلال 

عمل یدخل ضمن اختصاصه على بالالتزام، بل یشترط أن یكون العمل أو الامتناع عن ال
  .)1(الأقل

  :الركن المعنوي-ج

حین یقوم بهذه النشاطات جریمة الراشي من خلال علمه أنه و وي لیتحقق الركن المعن
وأن فعله هذا یضر  المادیة المكونة للركن المادي للجریمة وفقا للنموذج القانوني المعاقب علیه،

وضرورة توفر القصد الخاص لقیام  هو القصد العام،یحمیها القانون یقرر لها جزاء و  بمصلحة
بهذه الوظیفة أو العمل مقابل مزیة لنفسه أو لغیره غیر مستحقة  هذه الجریمة، وهو المتاجرة

ة اتجهنا إلى ذلك النشاط المتمثل في القیام بالعمل أو الامتناع عنه متى  قانونا، وأن إرادته الحرَ
  .كان فیه إخلال بواجب حسب ما یقرره العقد أو الاتفاقات أو القانون 

ر أو العامل لدى الكیان التابع للقطاع الخاص یقوم الركن المعنوي لجریمة إرتشاء المسی
من خلال علمه بأنه یدیر أو یعمل لحساب هذا الكیان، أن واجبه یتطلب منه القیام بعمل معین 
أو الامتناع عنه فإذا خالف ذلك الالتزام أو الواجب تحقق النموذج القانوني لهذه الجریمة، وقام 

د اتجهت إلیه إرادة الفاعل الواعیة مع علمه بعناصر بنیانها القانوني متى كان هذا الإخلال ق
الجریمة مقابل مزیة غیر مستحقة لنفسه أو لغیره، فعنصر الإخلال بالواجب مقابل مزیة هو 

  .)2(المعول علیه باعتباره یفید المتاجرة بهذا العمل

  

  
                                                             

 .94-93أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص  )1(
 .53-52بوصبرة مسعود، المرجع السابق، ص  )2(
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  الغرض من الرشوة: اثانی

ظروف لة له وفق شروط و غبة الراشي مجامیتمثل الغرض من الرشوة في النزول عند ر 
معینة بحیث تقتضي الرشوة السلبیة أن یقبل الجاني أو یطلب مزیة لأداء عمل أو الامتناع عن 

ع الملغاة تتحدث عن أداء عمل من أعمال وظیفته أو الامتناع .من ق 126أدائه و كانت م 
  .أداءه كان من الممكن أن تسهل له أو أداء عمل تسهل له وظیفته أداءه أو عن أدائه،

  :                                                أداء المرتشي لعمل ایجابي أو الامتناع عنه-1

تقتضي الجریمة أن یتخذ الموظف المرتشي موقفا ایجابیا أو سلبیا،فقد یكون أداء عمل 
معین یفید قیام الموظف العمومي سلوك ایجابي تتحقق به مصلحة صاحب مصلحة صاحب 

وقد  ة كعون شرطة الذي یأخذ مالا أو هدیة لیحرر محضر من الواجب علیه تحریره،الحاج
یكون العمل ینتظره صاحب الحاجة عبارة عن سلوك سلبي من جانب الموظف العام بأن یتخذ 

لو كان العمل في نطاق السلطة لعمل الوظیفي ویتحقق الامتناع و صورة الامتناع عن أداء ا
  .ي طالما كان امتناعه لفائدةلعمومالتقدیریة للموظف ا

ولا یشترط أن یكون الامتناع تاما فقد یكون جزئیا متخذا صورة التأخیر في القیام بالعمل 
مصلحة صاحب الحاجة هذا أي الامتناع  عن أدائه في الوقت المحدد و ذلك حین تقتضي 

 أو هدیة نظیر من أمثلة الرشوة عن طریق الامتناع أن یقبل المكلف بالتبلیغ مالاالتأخیر و 
بحیث لا یشترط أن یكون  لیفا بالحضور إلى المعني بالأمر،امتناعه عن تسلیم  استدعائه أو تك

  .العمل أو الامتناع المطلوب من الموظف العمومي مطابقا لواجبات الوظیفة أو مخالفا لها

ل عمل تأسیسا لما سبق یرتكب الموظف العمومي جریمة الرشوة، إذا تلقى مزیة سواء مقاب
  . یلزمه به القانون أو نظیر عمل یمنعه علیه القانون

  العمل من أعمال وظیفة المرتشي  یكون أن -2

م أن یكون العمل الذي یؤدیه المرتشي أو یمتنع عن أدائه .ف.و.من ق 25/02تشترط م 
  .لقاء المزیة یدخل في اختصاصه



  ماهیة جریمة الرشوة في ظل قانون الوقایة من الفساد ومكافحته             الفصل الأول
 

57 

لقانون، فخروج العمل من عدم مطابقة العمل لد هنا من التمییز بین الاختصاص و لا بو 
اختصاص الموظف ینفي مبدئیا أحد العناصر للجریمة في حین أن كونه غیر مطابق للقانون 

  .لا یفقد الرشوة شیئا من عناصرها

قبل إلغائها لا تحصر الأمر في العمل الذي یدخل في ج .ع.من ق 126كانت مو 
الشخصي إذا كان من شأن  اختصاص الجاني، بل تتعداه لیشمل العمل الخارج عن اختصاصه

  .وظیفته أن تسهل له أداءه أو كان من الممكن تسهله له

والظاهر في صیاغة النص الجدید أن المشرع حصر الرشوة في العمل الذي یدخل في 
بین ین العمل الذي یدخل في الوظیفة و اختصاص الجاني، والواقع انه من الصعب التفریق ب

  . )1(العمل الذي تسهله الوظیفة

  

  

                                                             
 .78-77أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص  )1(
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  الفصل الثاني

مكافحة جریمة الرشوة في ظل قانون الوقایة من الفساد 
  ومكافحته

المجتمع المعاصر بخصوص مكافحة الرشوة جهودا معتبرة لردع هذه الجریمة، لقد بذل 
قتصادیة لإ تقتصر في أضرارها و خطورتها على المصالح اوذلك نظرا لكون مظاهر الرشوة لا

نما تتعداها لتشمل أیضا المصالح الإنسانیة والإا ،والمالیة جتماعیة لإداریة للدول فقط، وإ
مر بالرشوة، لأمنیة لهذه الدول خاصة عندما یتعلق الأابل وحتى المصالح السیاسیة و  والثقافیة

مم المتحدة لمكافحة الفساد بموجب لأت اتفاقیة الأجل هذا فرض ،الخ مواللأالفساد وتبییض ا
على جمیع الدول المنطویة تحت لوائها بضرورة إنشاء هیئة أو عدة هیئات لمنع  06المادة 

  .مكافحته المعدل والمتممد و الفسا

إن المشرع الجزائري لأول مرة في التشریع الجزائري أقر نصوصا تتعلق بالوقایة من  
ك الحفاظ على السیر الحسن للمرافق والإدارة العامة وحسن سیر المال الجریمة وكأنه یرید بذل

في مثل هذه الجرائم لأنه في كثیر من الأحیان و ویبدو أنه لا ینتظر وقوع الجریمة لیتدخل  ،العام
كبیرة لذلك عمد یرة لأن انعكاسات وقوعها خطیرة و إذا ما وقعت فإن أضرارها قد تكون كب

ات كفیلة بالحیلولة دون وقوع الجریمة ولعل من أهم الآلیات التي عمد المشرع إلى اتخاذ إجراء
المشرع الجزائري على تكریسها عن طریق وضع مجموعة من الأحكام من خلال قانون الوقایة 

  .من الفساد ومكافحته

ومن هنا قسمنا هذا الفصل إلى مبحثین سنتعرض إلى آلیات مكافحة جریمة الرشوة في 
  ).مبحث ثاني(، وكذا العقوبات المقررة لجریمة الرشوة )أول مبحث(م .ف.و.ظل ق
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  المبحث الأول

في ظل قانون الوقایة من الفساد لیات مكافحة جریمة الرشوة آ
  مكافحتهو 

الحكومیة  ،الهیئات والمنظمات والجمعیات والمؤسسات الوطنیة الرسمیة وغیر الرسمیةإن 
عدیدة وتتباین  الفساد بصفة عامة تنقسم إلى أنواعحكومیة المكلفة بمكافحة الرشوة و وغیر ال

لیات التي لآاو  بالتالي فمن الطبیعي أن تتباین الوسائلف مختلفة و أهدافها إلى أصناوظائفها و 
الفساد تعلق بمكافحة الرشوة و الأهداف، لأن النشاط المو یستخدمها في تحقیق هذه الوظائف 

رساء دعائم الحكم الصالح یمس الكثیر من ا لجوانب التي تتعلق ببناء المؤسسات على كافة وإ
   .الأصعدة سواء كانت إقلیمیة أو وطنیة

) أولمطلب (ما سبق سنتطرق في هذا المبحث إلى المؤسسات الوطنیة الرسمیةم
     . )مطلب ثان(ت الوطنیة غیر الرسمیة والمؤسسا

  ولالمطلب الأ 

  لیات المكافحة الرسمیةآ

لرشوة المهتمة بمكافحة او الحكومیة المكلفة و ة الرسمیة أالمؤسسات الوطنین الهیئات و إ
مختلفة مثل مجلس المحاسبة، المحاكم ومجالس القضاء، البرلمان والفساد بوجه عام كثیرة و 

استبدل بالهیئة الوطنیة و  2000الرشوة سابقا الذي حل في  بمجلسیه، المرصد الوطني لمراقبة
خاصة المفتشیة و  المفتشیات العامة في الوزاراتطني و الدفاع الو لمكافحة الفساد، الوزارات، 

العامة للمالیة، خلیة معالجة الاستعلام المالي، الدرك الوطني، الأمن العسكري، الجمارك، 
  .)1(الضرائب إلخ

  :المؤسسات فإننا سنقتصر على البعض منها وهيرا لكثرة وشساعة رقعة الهیئات و اعتباو 

                                                             
 .    340ص  ،المرجع السابق ،بودهان موسى )1(
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اللجان المحلیة لتنسیق اللجنة الوطنیة و  ،)فرع أول( دالهیئة الوطنیة لمكافحة الفسا-
فرع ( ، الدرك الوطني)فرع ثالث( المفتشیة العامة للمالیة، )فرع ثان( أعمال محاربة الجریمة

  ).رابع

  الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته: الفرع الاول

المشرع الجزائري هیئة في  إنشاء ،ة للوقایة من الفساد ومكافحتهفي إطار الجهود المبذول
 م في م.ف.و.غایة الأهمیة أسندت لها مهمة التصدي لمظاهرة الفساد عموما، وذلك بموجب ق

مكافحته، قصد تنفیذ فة بالوقایة من الفساد و تنشأ هیئة وطنیة مكل: التي تنص على مایليو  17
ة إنشاء الهیئة الوطنیة ، وبالتالي تدخل عملی)1(الإستراتیجیة الوطنیة في مجال مكافحة الفساد

 ضرورة القیامجهة و  ضمن الإجراءات والأدوات القانونیة الرامیة من ظاهرة انتشار الفساد من
  .)2(الدوافع المؤدیة إلیه من جهة أخرى بكل ما من شأنه تبیان الأسباب و 

وتتبع  تجدر الإشارة إلى أن الهیئة الوطنیة لیست الوحیدة التي منحت لها مهمة تقضي
الوقایة منها الذي كان سنة المرصد الوطني لمراقبة الرشوة و  تجفیف منابعه فقد سبقهافساد و ال

  .)3(2000الذي تم حله نظرا لفشله سنة و  96/233جب المرسوم الرئاسي رقم بمو  1996

مكافحته یقتضي منا التعرض أولا ر الهیئة في الوقایة من الفساد و إن تتبع مدى فعالیة دو 
لى استعراض مهامها تنظیمها هذا بالإضافة إني من حیث طبیعتها وتشكیلها و نو لنظامها القا

  .صلاحیاتهاو 

  

  

                                                             
 .، المرجع السابق06/01، القانون رقم  17المادة   )1(
، 20/02/2006المؤرخ في  06/01عمیور السعید،  محاضرة بمناسبة الأیام المفتوحة على العدالة حول شرح القانون رقم  )2(

 10، ص2006أفریل، برج بوعریریج،  03- 02مجلس القضاء، یومي 
مذكرة دكتوراه، تخصص قانون عام، كلیة الحقوق  ،احة عبد العالي، الآلیات القانونیة لمكافحة الفساد الإداري في الجزائرح )3(

 .484، ص 2013-2012والعلوم السیاسیة، جامعة بسكرة ،
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  النظام القانوني للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته: أولا

م بالإضافة إلى .ف.و.و.المتمم ه 06/01لقد تم تخصیص الباب الثالث من القانون 
ذي یحدد تشكیلة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد اللمعدل والمتمم و ا 06/413المرسوم رقم 

  .ومكافحته

تحدید تشكیلتها عراض الطبیعة القانونیة للهیئة و قتضي لدراسة النظام القانوني للهیئة استی
  .وكیفیة تنظیمها

  :تحدید طبیعة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته-1

، وهذا م.ف.و.و.ههي جهة الفساد و هیئة متخصصة في موا أنشأ المشرع الجزائري
على طبیعة  18الذي نص في الفقرة الأولى من م والمتمم و  المعدل 06/01بموجب القانون رقم 

الاستقلال المالي لة تتمتع بالشخصیة المعنویة و الهیئة سلطة إداریة مستق: "الهیئة كما یلي
  . )1("توضع لدى رئیس الجمهوریة

م تتمیز بمجموعة من الخصائص، یمكن تحدید هذه .ف.و.و.یفهم من هذه المادة أن ه
  :المیزات كما یلي

  :الهیئة سلطة إداریة مستقلة-أ

اسي رقم من المرسوم الرئ 02م المذكور سابقا و كذا م .ف.و.من ق 18/01یستفاد من م 
الجدیر بالذكر أن داریة مستقلة و م هي سلطة إ.ف.و.و.المتمم أن هالمعدل و  06/413

كونها مزودة اریة المستقلة تعتبر أسلوبا جدیدا من أسالیب ممارسة السلطة العامة، السلطات الاد
المالي بما تصادي و قساسا لضبط النشاط الإمستقلة في اتخاذ القرار ووجدت أبسلطة حقیقیة و 

  . )2(الرقابةظیفتي التسییر و یحقق التوازن، وهي تجمع ما بین و 

                                                             
 .، المرجع السابق06/01من القانون  18المادة  )1(
قبل أن یتم تعمیمها إلى باقي القطاعات  1990الأعلى للإعلام سنة  ظهرت أول مرة في الجزائر بمناسبة إنشاء المجلس )2(

 .145، ص2007الوطني الأول حول الجرائم المالیة، جامعة قالمة،  الوطنیة لمكافحة الفساد، الملتقىالأخرى، أنظر الهیئة 
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وهي  داريریة مستقلة یعني أنها تتمیز بالطابع الإإن تكییف المشرع للهیئة بأنها سلطة إدا
تنظیم یقوم على تقسیم الإدارة العامة الى إدارة مركزیة و أخرى لا مركزیة ، فهي هیئة إداریة 

لا تخضع لرقابتها كما أنها تتمتع بسلطة تمكنها من ممارسة و خاصة مستقلة عن الحكومة 
بالتالي لا تخضع و  احیة أخرى فإنها هیئة مستقلةمن نو  ،ازات السلطة العامة هذا من ناحیةامتی

  .)1(لأي رقابة رئاسیة أو وصائیة من طرف السلطة التنفیذیة 

مما سبق یتضح لنا أن المشرع كان واضحا في إضفاء الصبغة الإداریة المستقلة على 
  .الهیئة

  :ستقلال الماليع الهیئة بالشخصیة المعنویة و الإتمت-ب

هذا الشخصیة المعنویة و م .ف.و.من ق 01 /18للهیئة بموجب م منح المشرع الجزائري 
ستقلال المالي هو أحد الآثار المترتبة على شيء الملاحظ أنه بالرغم من أن الإالللقیام بمهامها و 

أنه نص على  ، إلاخرىالشخصیة المعنویة بالإضافة الى أهلیة التقاضي وباقي الآثار الأ
صیة المعنویة ومن هنا یتبین رغبة المشرع في التأكید على ستقلال المالي إلى جانب الشخالإ

بهذا یعتبر إضفاء الشخصیة المعنویة للهیئة و  الإستقلالیة المالیة لهذه الهیئة وضمان ذلك،
 وان كان عاملا حاسم لإثبات عاملا مهما لتأكید استقلالیة الهیئة عن السلطة التنفیذیة،

  .)2(ةنهائیاستقلالیة الهیئة بصورة مطلقة و 

ن طرف أهلیة التقاضي للهیئة و تمثیلها أمام القضاء یكون م ريئالمشرع الجزالقد منح 
، وخضوع محاسبتها لقواعد المحاسبة العمومیة 06/413من المرسوم  9هذا وفقا م رئیسها و 
  .من نفس المرسوم 23 حسب م

                                                             
یة للدولة، مذكرة ماجستیر، كلیة عثماني فاطمة، التصریح بالممتلكات كآلیة لمكافحة الفساد الإداري في الوظائف العموم )1(

 .13-12،  ص 2011الحقوق، جامعة تیزي وزو،
أعراب أحمد، استقلالیة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته، الملتقى الوطني حول الفساد الاداري، كلیة الحقوق  )2(

 .10، ص 2010والعلوم السیاسیة، جامعة أم البواقي، 
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الأمر الذي  )1(ذیةمما سبق یتضح لنا تبعیة الهیئة من الناحیة المالیة إلى السلطة التنفی
لهذا فإن الاستقلال المالي للهیئة  )2(یجعل الهیئة مؤسسة أو جهازا تابعا مالیا للسلطة التنفیذیة 

  .)3(محدود نسبیا كونها تعتمد في مواردها على السلطة التنفیذیة و تخضع للرقابة المالیة كذلك

  :تبعیة الهیئة لرئیس الجمهوریة-ج

اعتبارها یئة لدى رئیس الجمهوریة یتنافى و وضع اله م أن.ف.و.من ق 18/01حسب م 
سلطة إداریة مستقلة تتمتع بالشخصیة المعنویة، فتبعیة الهیئة لرئیس الجمهوریة یعني بأنها 
لیست مستقلة بل خاضعة لرئیس السلطة التنفیذیة الأمر الذي یدل على أن المشرع قد وقع في 

جعلها تابعة لرئیس الجمهوریة من و  من جهة  تناقض عندما أضفى الاستقلالیة على الهیئة 
  .)4(جهة أخرى

یرى البعض أن سبب التناقض یرجع إلى الضغوط الممارسة على الجزائر من طرف و 
عتبار الجزائر من أوائل فساد من جهة بإهیئة الأمم المتحدة لإحداث هیئة مستقلة لمكافحة ال

هة ثانیة رغبة المشرع في إبقاء الهیئة تحت ، ومن جصادقة على اتفاقیة مكافحة الفسادالدول الم
  .)5(أمرة السلطة التنفیذیة لعدم توافر إرادة سیاسیة لمكافحة الفساد بصورة فعلیة 

غیر أن اتجاه آخر یرى أن تبعیة الهیئة لرئیس الجمهوریة أمر یثیر الطمأنینة إذ تكون 
العمل و  أن الهیئة تتمتع بالقوةكما  ،خلات والضغوطات الخارجیةبذلك الهیئة بعیدة عن كل التد

  .)6(الإداریةو  فاعلة في الحیاة السیاسیةسماء كبیرة ومؤثرة و دون خوف من ملاحقة أ

                                                             
، المتعلق بتشكیلة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد 2006نوفمبر  22المؤرخ في  06/413وم الرئاسي من المرس 02المادة  )1(

، 2012فیفري  07المؤرخ في  12/64، المعدل والمتمم بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2006، سنة 74ومكافحته، ج ر العدد
 .2012، سنة 08ج ر العدد

 .09أعراب أحمد،  المرجع السابق، ص  )2(
 .51عثماني فاطمة، المرجع السابق، ص  )3(
 .46، ص2007رشید زوایمیة، الهیئة الوطنیة لمكافحة الفساد ،الملتقى الوطني الأول حول الجرائم المالیة، جامعة قالمة، )4(
 .101أحمد أعراب، المرجع السابق، ص  )5(
حة الفساد وآثارها على التشریعات الجزائیة الداخلیة، رسالة هارون نورة، جریمة الرشوة في ظل إتفاقیة الأمم المتحدة لمكاف )6(

 .228، ص 2008ماجیستیر، كلیة الحقوق، جامعة دمشق، 
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الضامن الوحید فضل و الأ تبعیة الهیئة لأي سلطة هيحسب  نستخلص في الأخیر أنه
توافر بشكل لاستقلالیة الهیئة في مواجهة السلطة التنفیذیة، فالاستقلال المالي والإداري لا ی

كامل مع تبعیة الهیئة لرئیس الجمهوریة الذي یعتبر الرئیس الأول للسلطة التنفیذیة، لذا فإن 
رد على تابعة لرئیس الجمهوریة إلا أنه یستقلة تتمتع بالشخصیة المعنویة و الهیئة سلطة اداریة م

ة من جهة و الاستثناءات تحد من الطبعة السلطویة لهذه الهیئهذه الخصائص بعض القیود و 
  .)1(استقلالیتها من جهة أخرى

  تشكیلة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته: ثانیا

نما أحال ذلك م.ف.و.یرها في قكیفیة سلم یحدد المشرع تشكیلة الهیئة وتنظیمها و  ، وإ
قم من القانون المذكور أعلاه، لذا صدر المرسوم الرئاسي ر  18على التنظیم و هذا ما تؤكده م 

ها تنظیمالفساد ومكافحته و م .ف..و.و.المحدد لتشكیلة ه 22/11/2006المؤرخ في  06/413
: على مایلي 5الذي نص في م و  12/64مم بالمرسوم الرئاسي رقم كیفیة سیرها المعدل والمتو 
سنوات قابلة  5أعضاء یعینون بموجب مرسوم رئاسي لمدة  06تتشكل الهیئة من رئیس و"

  .)2("ة وتنهي مهامهم حسب الأشكال نفسهاللتجدید مرة واحد

ص على أن الهیئة تتشكل من و الذي كان ین 06/413من المرسوم رقم  05إن نص م 
 التقییم،و  أعضاء مجلس الیقظة  10هم في نفس الوقت حسب المادة عضاء و ستة أرئیس و 

ع سنوات كاملة الشيء الملاحظ أن مراسیم التعیین لرئیس الهیئة و أعضائها الستة تأخرت أربو 
أعضائها هذه الفترة وقد تم تعیین رئیس الهیئة و  فالأمر الذي أدى إلى تجمید عمل الهیئة طیلة

 69المنشور بالجریدة الرسمیة عدد  07/11/2010الستة بموجب المرسوم الرئاسي المؤرخ في 
لیا إلا بعد ، ورغم صدور المرسوم المذكور أعلاه إلا أن تشكیلة الهیئة لم تنصب فع2010لسنة 

  .)3( 2011آدائهم الیمین القانونیة بمجلس قضاء الجزائر العاصمة في شهر جانفي

                                                             
خالد الشعراوي، الإطار التشریعي لمكافحة الفساد، دراسة مقارنة لبعض الدول، مركز العقد الاجتماعي، مركز المعلومات  )1(

 .28، ص 2011ودعم اتخاذ القرار، مجلس الوزراء، مصر، 
 .، المرجع السابق06/413من المرسوم الرئاسي رقم  05المادة  )2(
من قانون الوقایة من  19یؤدي أعضاء الهیئة الیمین القانونیة أمام مجلس القضاء الجزائر العاصمة وفقا لأحكام المادة  )3(

 .المعدل والمتمم 06/413من المرسوم  20الفساد ومكافحته، المادة 
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 03وفي حقیقة الأمر أن تنصیب الهیئة ما كان لیتم لولا تعلیمة رئیس الجمهوریة رقم 
  .التي فرضت ضرورة القیام عاجلا بتنصیب الهیئةالمتعلقة بتفعیل مكافحة الفساد و  2009لسنة 

بمجرد تنصیبها فعلیا شرعت ن الهیئة و سنوات إلا أ 05ل عمل الهیئة لمدة رغم تعطی
یوم من آدائها الیمین القانونیة كما أمرها رئیس الجمهوریة بإعادة فتح أكبر  15مباشرة بعد 

  :، وفیما یلي نفصل في تشكیلة الهیئة كما یلي)1(ملفات الفساد بالجزائر

                                                    :                     رئیس الهیئة -1

ز المعدل والمتمم أصبح یثیر حول المرك 06/413من المرسوم  05إن تعدیل نص م 
أن المشرع لم یشر الیه في الصیاغة الجدیدة كما سبق الذكر، القانوني لرئیس الهیئة خاصة و 

هو نفسه رئیس  نجد أن رئیس الهیئةمن المرسوم المذكور أعلاه  10غیر أنه بالرجوع إلى م 
  .)2(التقییمو  مجلس الیقظة

من المرسوم الرئاسي، أي أن رئیس الجمهوریة هو الذي  05یعین رئیس الهیئة وفقا م 
من المرسوم  09، أما مهام رئیس الهیئة فهي متعددة حددتها م بسلطة تعیین الرئیس یستأثر

  :المعدل والمتمم كما یلي 06/413الرئاسي رقم 

  .إعداد برنامج عمل الهیئة-

   .مكافحتهاسة الوطنیة للوقایة من الفساد و تنفیذ التدابیر التي تدخل في إطار السی-

  .التقییمشغال مجلس الیقظة و إدارة أ-

  .النظام الداخلير على تطبیق برامج عمل الهیئة و السه-

  .مكافحتهساد و ولة في مجال الوقایة من الفإعداد و تنفیذ برامج تكوین إطارات الد-

                                                             
 . المتعلقة بتفعیل مكافحة الفساد 2009لسنة  03مة رئیس الجمهوریة رقم تعلی  )1(
یرأس حالیا الهیئة، السید ابراهیم بوزبوجن وهو إطار سامي في وزارة الخارجیة، حیث كان سفیر الجزائر لدى مالي وتم  )2(

 .01/11/2010تعیینه بموجب المرسوم الصادر في 
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  .تمثیل الهیئة لدى السلطات والهیئات الوطنیة والدولیة-

  .مال التسییر یرتبط بموضوع الهیئةكل عمل من أع-

تحویل الملفات التي تتضمن وقائع بإمكانها أن تشكل مخالفة جزائیة إلى وزیر العدل -
  .حافظ الأختام قصد تحریك الدعوى العمومیة عند الاقتضاء

  .في كل أعمال الحیاة المدنیةة أمام القضاء و تمثیل الهیئ-

  .لطة السلمیة علة جمیع المستخدمینممارسة الس-

تطویر التعاون مع هیئات مكافحة الفساد على المستوى الدولي وتبادل المعلومات -
  بمناسبة التحقیقات الجاریة

ط فرق التقییم مهمة تنشیعضاء مجلس الیقظة و كما یمكن رئیس الهیئة أن یسند إلى أ
كذا المشاركة في التظاهرات المرتبطة طار تنفیذ برنامج عمل الهیئة و عمل موضوعاتیة في إ

  .)1(بالوقایة من الفساد ومكافحته

م من المرسو  21بالإضافة إلى المهام الإداریة السابقة یتولى أیضا رئیس الهیئة وفقا م 
عد رئیالمعدل والمتمم 06/413الرئاسي  ُ س الهیئة میزانیة الهیئة بعد أخذ ، مهام مالیة، حیث ی
  .)2(هو الأمر بالصرفس مجلس الیقظة والتقییم و رأي رئی

  :                                                               مجلس الیقظة والتقییم-2

المعدل والمتمم مجلس الیقظة  06/413من المرسوم الرئاسي رقم  05تضم الهیئة وفقا م 
قد حددت هذه المادة طریقة تعیینهم، حیث یتم تعیینهم عضاء و ستة أیتكون من رئیس و  ،والتقییم

                                                             
 .، المرجع السابق06/413رقم من المرسوم الرئاسي  09المادة   )1(
 .من المرسوم نفسه 21المادة   )2(
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التقییم من بین الشخصیات الوطنیة عضاء مجلس الیقظة و بموجب مرسوم رئاسي، یتم اختیار أ
  .)1(كفاءتهاالتي تمثل المجتمع المدني والمعروفة بنزاهتها و  المستقلة

سلطة أخرى یكون أفضل ویضمن استقلالیة أكثر لهذه إن منح صلاحیة التعیین لجهة أو ل
حبذا لو كانت سلطة التعیین في هذا المجال بالاشتراك بین ئة في مواجهة السلطة التنفیذیة و الهی

  .)2(التشریعیةالسلطة التنفیذیة و السلطات الثلاث أو على الأقل 

المعدل  6/413رقم  من المرسوم 11أما عن مهام مجلس الیقظة والتقییم فتتمثل وفقا م 
  :المتمم في إبداء الرأي في المسائل التالیةو 

  .كیفیات تطبیقهبرنامج عمل الهیئة وشروط و -

  .مساهمة كل قطاع نشاط في مكافحة الفساد-

  .توصیات الهیئة راء و تقاریر وآ-

  .المسائل التي یعرضها علیه رئیس الهیئة-

  .میزانیة الهیئة-

  .یس الجمهوریة الذي یعده رئیس الهیئةالتقریر السنوي الموجه إلى رئ-

تحویل الملفات التي تتضمن وقائع بإمكانها أن تشكل مخالفة جزائیة إلى وزیر العدل -
  .)3(حافظ الأختام

: من نفس المرسوم ذلك كما یلي 15التقییم فقد بینت م جلس الیقظة و أما عن كیفیة سیر م
یمكن أن یعقد و  بناءا على استدعاء من رئیسهالتقییم مرة كل ثلاثة أشهر الیقظة و  یجتمع مجلس

اجتماعات غیر عادیة بناءا على استدعاء من رئیسه، یعد الرئیس جدول أعمال كل اجتماع  
                                                             

 .، المرجع السابق06/413اسي ئمن المرسوم الر 10المادة   )1(
 .07أعراب أحمد، المرجع السابق، ص   )2(
 .، المرجع السابق06/413من المرسوم الرئاسي  11المادة   )3(
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ویرسله إلى كل عضو قبل خمسة عشر یوما على الأقل من تاریخ الإجتماع، وتقلص هذه المدة 
یحرر محضر عن أشغال ام و یبالنسبة للإجتماعات غیر العادیة دون ان تقل عن ثمانیة أ

  .)1(الهیئة

  :مدیریة الوقایة و التحسیس-3

  :التحسیس على الخصوص بما یأتيتكلف مدیریة الوقایة و 

  .اقتراح برنامج عمل للوقایة من الفساد-

  .تقدیم توجیهات تخص الوقایة من الفساد إلى كل شخص أو هیئة عمومیة أو خاصة-

  .تنظیمي للوقایة من الفسادیعي و تدابیر لاسیما ذات طابع تشر اقتراح -

  .الخاصة في إعداد قواعد أخلاقیات المهنةت المعنیة العمومیة و مساعدة القطاعا-

  .تحسیس المواطنین بالآثار الضارة الناجمة عن الفسادعداد برنامج تسمح بتوعیة و إ-

استغلال كل المعلومات التي یمكن أن تساهم في الكشف عن عوامل جمع و مركزة و -
  .فساد و الوقایة منهال

الممارسات الإداریة عن العوامل التي بحث في التشریع والتنظیمات والإجراءات و ال-
  . تشجع على ممارسات الفساد قصد إزالتها

التدابیر الإداریة في مجال الوقایة من الفساد قصد القانونیة و  التقییم الدوري للأدوات-
  . تحدید مدى فعالیتها

  .)2(تقییم للأعمال المباشرة في مجال الوقایة من الفسادبحث و الحث على كل نشاط -

  
                                                             

 .رجع السابق، الم06/413من المرسوم الرئاسي  15المادة   )1(
 .من المرسوم نفسه 13المادة   )2(
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  التحقیقات مدیریة التحالیل و -4

  : التحقیقات على الخصوص بما یأتيتكلف مدیریة التحالیل و 

  .تلقي التصریحات بالممتلكات الخاصة بأعوان الدولة بصفة دوریة-

  .لكات والسهر على حفظهادراسة واستغلال المعلومات الواردة في التصریحات بالممت-

  .جمع الأدلة و التحري في الوقائع الخاصة بالفساد بالإستعانة بالهیئات المختصة-

الأعمال المباشرة میدانیا على أساس التقاریر الدوریة ان تنسیق ومتابعة النشاطات و ضم-
التي ترد  تحالیل تتعلق بمجال الوقایة من الفساد و مكافحتهو  المدعمة بإحصائیاتو  والمنتظمة

  .)1(المتدخلین المعنیینلیها من القطاعات و إ

  تنظیم الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته: ثالثا

  : المعدل و المتمم تنظیم الهیئة كما یلي 06/413من المرسوم رقم  06بینت م 

  :تزود الهیئة لآداء مهامها بالهیاكل التالیة

                                                                          :الأمانة العامة-1

  :الذي یكلف تحت سلطة رئیس الهیئة على الخصوص بما یأتيمین عام  و و یرأسها أ

  .السهر على تنفیذ برامج عمل الهیئة-

  .تقییمهایط عمل هیاكل الهیئة وتنسیقها و تنش-

صائل نشاطات الهیئة حمشروع تقریر سنوي و  تنسیق الأشغال المتعلقة بإعداد-
  .بالاتصال مع رؤساء الأقسام

                                                             
 .، المرجع السابق06/413من المرسوم الرئاسي  13المادة   )1(
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  .)1(المالي لمصالح الهیئةداري و ضمان التسییر الإ-

ئل الوساام نائب مدیر مكلف بالمستخدمین و التقییم یساعد الأمین العمجلس الیقظة و -
  .)2(المحاسبة كما یتولى الأمین العام أمانةونائب مدیر مكلف بالمیزانیة و 

  :حالیل و التحسیسقسم مكلف بالت-2

مدیریة " المتمم تحت تسمیةالمعدل و  06/413من المرسوم رقم  12م و 06أشارت إلیه م
في إطار إعادة هیكلة الهیئة نص على هذا و  12/64،غیر أن المرسوم رقم "سیسالتحالوقایة و 

 12و 06هذا بموجب المادتین و " قسم مكلف بالوثائق والتحالیل والتحسیس"الجهاز تحت تسمیة 
  .12/64من المرسوم رقم 

والملاحظ أن المرسوم الجدید على غرار المرسوم القدیم لم یجدد تشكیلة هذا الجهاز رغم 
، ویبدو أن المسائل التنظیمیة یة من الفساد ومكافحتهالدور الكبیر المنوط به في اطار الوقا

عداد نظام ي إطار إوكیفیات العمل الداخلي لهیاكل الهیئة قد تركت للهیئة مهمة تحدیدها ف
  .12/64من المرسوم  19ذلك حسب م داخلي و 

  :قسم معالجة التصریح بالممتلكات-3

تنظیم الهیئة قسما ة و المحدد لتشكیل 06/413لم یخصص المشرع في ظل المرسوم 
نما أسند لمدیریة التحالیلومعالجة التصریح بالممتلكات و  مخصصا لمسألة تلقي التحقیقات و  إ

  .ذلكمهمة القیام ب

رآى أنه من المناسب  06/413المتمم للمرسوم رقم المعدل و  12/64ن المرسوم رقم غیر أ
ذلك لأهمیة هذه لة تلقي التصریحات بالممتلكات و تخصیص قسما أو جهازا مستقلا لمعالجة مسأ

   .)3(الآلیة في مكافحة الفساد

                                                             
 .، المرجع السابق06/413من المرسوم الرئاسي   07و 06المادة    )1(
 .من المرسوم نفسه 16المادة   )2(
 .491حاحة عبد العالي، المرجع السابق، ص   )3(
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ویدها بهیاكل وأجهزة وتز  للطابع الجماعي للهیئة المسیرةفإن المشرع بتبنیه في الأخیر 
تساعدها في مهمتها، یساهم في تحقیق استقلالیتها وحیاد أعضائها الأمر الذي یسمح بالقیام 

  ).1(بكل الاختصاصات الملقاة على كاهلها بكل حریة و نزاهة

  :مهام الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته: رابعا

من  20د واسعة بحیث أوردها في م م بمهام ج.ف.و.و.لقد زود المشرع الجزائري ه
  .)2( 06/01القانون 

  .   تنقسم هذه المهام إلى مهام ذات طابع توجیهي تحسیسي و مهام ذات طابع ردعي

  :المهام ذات الطابع التوجیهي التحسیسي-أ

  : من القانون السالف الذكر هذه المهام وهي 20لقد حددت م 

تجسد مبادئ دولة القانونیة و تعكس النزاهة    اقتراح سیاسة شاملة للوقایة من الفساد -
  .الأموال العمومیةالمسؤولیة في تسییر الشؤون و والشفافیة و 

تقدیم توجیهات تخص الوقایة من الفساد لكل شخص أو هیئة عمومیة أو خاصة  -
كذا التعاون مع القطاعات المعنیة منها ذات طابع تشریعي وتنظیمي و واقتراح تدابیر خاصة 

  .میة و الخاصة في إعداد قواعد أخلاقیات المهنةالعمو 

  .تحسیس المواطنین بالآثار الضارة الناجمة عن الفسادعداد برامج تسمح بتوعیة و إ-

  الإجراءات الإداریة الرامیة إلى الوقایة من الفساد القانونیة و  التقییم الدوري للأدوات-
  .)3(كلها ذات طابع وقائي محض بالتالي نلاحظ أن هذه المهاملمدى فعالیتها و  النظرو 

                                                             
 .96، المرجع السابق، ص بوزیرة سهیلة )1(
 .، المرجع السابق06/413من المرسوم الرئاسي  15المادة  )2(
سباق سلوى، الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته، مذكرة ماستر تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم  )3(

 33-32، ص  2013- 2012السیاسیة ، جامعة ورقلة، 
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  :المهام ذات الطابع الردعي -ب

استغلال جمیع المعلومات التي یمكن أن تساهم في الكشف في جمع ومركزة و  وتتمثل
الممارسات الإداریة لأجل لتشریع والتنظیم و الوقایة منها لاسیما البحث في اعمال الفساد و عن أ

  .تقدیم توصیات لإزالتها

الإستعانة بالنیابة العامة وظفین العمومیین بصفة دوریة و ت الخاصة بالمتلقي التصریحا-
  .التحري في الوقائع ذات العلاقة بالفساددلة و لجمع الأ

ساس التقاریر الدوریة الأعمال المباشرة میدانیا على أضمان تنسیق ومتابعة النشاطات و -
ات مكافحة الفساد وطنیا ودولیا التعاون مع هیئتعزیز التنسیق ما بین القطاعات و السهر على و 

أجل و إضافة إلى الحث على كل نشاط یتعلق بالبحث عن الأعمال المباشرة في مجال الوقایة، 
مباشرة هذه الوظائف المسندة لها نص القانون على القنوات التي تمدها بالمعلومات والوثائق، 

الخاص، للقطاعین العام و عة  الهیئات التابدارات والمؤسسات و وذلك بإمكانها أن تطلب من الإ
المعلومات التي تراها ضروریة للكشف عن الوثائق و أو من كل شخص طبیعي أو معنوي جمیع 

أفعال الفساد غیر أن كل رفض متعمد یشكل جریمة إعاقة السیر الحسن للعدالة من خلال ما 
ة تترجم على صلاحیات وقائیزائري حول الهیئة الوطنیة مهام و تم عرضه نجد أن المشرع الج

   )1(المستوى الوطني في مجال مكافحة الفساد

  اللجان المحلیة لتنسیق أعمال محاربة الجریمةلوطنیة و اللجنة ا: الفرع الثاني

ف التنسیق بین مختلختلالات الملاحظة على مستوى التعاون و من أجل معالجة الإ
غ أفضل وترتیبات أحسن القطاعات المكلفة بمحاربة الجریمة وبالتالي إیجاد صیالمصالح و 

المصالح بالنسبة لهذا الموضوع محاربة الجریمة لقد للتنسیق والتعاون بین كافة هذه القطاعات و 
  .)2( 08الى  01 المادة من 06/108نص على هذه اللجنة المرسوم التنفیذي رقم 

                                                             
 .09- 08السابق، ص  عمیور السعید، المرجع  )1(
الصادرة  15، المتعلق بإنشاء اللجنة الوطنیة لتنسیق أعمال مكافحة الجریمة،  ج ر رقم 06/108المرسوم التنفیذي رقم   )2(

 .08/03/2006بتاریخ 
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حداث لأول مرة في تاریخ النظام القانوني الجزائري باستقضى المرسوم المتعلق بالفساد و 
  : ذلك كما یليالولائي و جهازین أحدهما على المستوى الوطني والآخر على المستوى 

  :بالنسبة للجهاز المؤسس على المستوى الوطني: أولا

من المرسوم التنفیذي أعلاه أن اللجنة الوطنیة لتنسیق أعمال  01بالرجوع إلى نص م 
  .)1(ة لتنسیق أعمال مكافحة الجریمة المحاربة تنشا لدى الوزیر المكلف بالداخلیة لجنة وطنی

  :من مهامها ما یأتي

الأعمال والوسائل التي تسخرها مختلف المصالح ان تنسیق التبادل للمعلومات و ضم-
فشالهاوقایة من كل المظاهر الإجرامیة و لل   .إ

   .الفعالیة في مكافحة الجریمةنها تحسین التنسیق و اقتراح كل التدابیر التي من شأ-

عداد حصیلة الأتقییم الوضعیة و - ها مختلف المصالح في مجال عمال التي تباشر إ
  .)2(مكافحة الجریمة

  اللجان  المحلیة لتنسیق أعمال محاربة الجریمة وطنیة و تشكیلة اللجنة ال

  : تتشكل اللجنة الوطنیة لتنسیق أعمال محاربة الجریمة من 

رة الدفاع الوطني، ممثل عن وزارة العدل  ، ممثل عن وزاو ممثله، رئیساوزیر الداخلیة أ-
، ممثل عن المدیریة العامة للأمن ممثل عن قیادة الدرك الوطني، ممثل عن وزارة التجارة

، ممثل عن المدیریة العامة للضرائب، كذلك یمكن ممثل عن المدیریة العامة للجماركالوطني، 
  .عین قانونا بموضوع محددالإستعانة كلما دعت الحاجة إلى ذلك بممثل عن كل قطاع م

                                                             
لمرجع االمتضمن إنشاء اللجنة الوطنیة لتنسیق أعمال مكافحة الجریمة، ، 06/108المرسوم التنفیذي رقم  من 01المادة   )1(

 .السابق
 .307موسى بودهان، المرجع السابق، ص   )2(
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یعین أعضاء هذه اللجنة اسمیا بناءا على اقتراح من السلطة التي یتبعونها، تجتمع اللجنة 
مرة واحدة في الشهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بناءا على استدعاء من رئیسها تعد اللجنة 

  .)1(تقریرا شهریا عن النشاطات و التقییم و ترسله إلى رئیس الحكومة 

  :بالنسبة للجهاز المؤسس على المستوى المحلي: ثانیا

متابعة على مستوى كل ولایة، ییم و تقء تحت رئاسة الوالي لجنة تنسیق و یتمثل في إنشا
لعملیة للقضاء على هذه اقتراح التدابیر اجرامیة والجنحیة و تكلف بمتابعة تطور التصرفات الإ

ملیات ي تقوم بها ضد هذه الظواهر من خلال عتسهر میدانیا على تنسیق الأعمال التالآفات، و 
  .)2( 06/108من المرسوم التنفیذي  07هذا طبقا لنص المادة مشتركة وتدعیم فعالیتها و 

  :تشمل هذه اللجنة التي یرأسها الوالي

  . ، مدیر التجارةمن الولایة، رئیس أقائد مجموعة الدرك الوطني-

  .رئیس مفتشیة أقسام الجمارك، مدیر الضرائب-

ى ذلك بناء على ، وكلما دعت الحاجة الیوما) 15(تجتمع مرة كل خمسة عشر    
  .)3(ترسل تقریرا شهریا الى اللجنة المذكورة في المادة الاولى كما سبقاستدعاء الوالي و 

  المفتشیة العامة للمالیة: الفرع الثالث

لمؤسسات اات و هیئة رقابیة على كل الهیئ:إن المفتشیة العامة للمالیة تعرف بأنها 
المرسوم  وقد تم استحداثها بموجب ،ضعة لسلطة وزیر المالیة، وهي خاالعمومیة التابعة للدولة

  .08/272م التنفیذي رق

                                                             
 .، المرجع السابق06/108من المرسوم التنفیذي رقم  05و  04المادة   )1(
 .308موسى بودهان، المرجع السابق، ص   )2(
ة العامة المتضمن صلاحیات المفتشی 2008سیبتمبر  06المؤرخ في  08/272من المرسوم التنفیذي رقم  08المادة   )3(

 .07/09/2008، الصادرة في 50للمالیة، ج ر العدد 
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 06/09/2008المؤرخ في  08/272م لقد طرأت تعدیلات على هذا المرسوم التنفیذي رق
المؤرخ في  08/273ي رقم ، وكذا المرسوم التنفیذالمفتشیة العامة للمالیةالمتضمن صلاحیات و 

  .)1(ل.ع.المتعلق بتنظیم الهیاكل المركزیة مو  06/09/2008

المتضمن المفتشیات و  06/09/2008المؤرخ في  08/274م كما صدر المرسوم رق
منه على انه تهیكل المصالح  02صلاحیاتها، حیث نصت م تشیة العامة للمالیة و الجهویة للمف
  .جهویة ل في شكل مفتشیات.ع.الخارجیة م

لقد حدد التنظیم الاختصاص الإقلیمي للمفتشیات الجهویة بموجب قرار صادر عن و 
  .)2(الوزیر المكلف بالمالیة

   :رقابة المفتشیة العامة للمالیة: أولا

ومن  ظر للصلاحیات المنوطة بها،ل أهمیة بالغة بالن.ع.لقد أعطى المشرع الجزائري م
نطاق تدخلاتها، لى توسیع مجالات و ل، فعمل المشرع عأجل أداء المفتشیة لمهامها بشكل فعا

  .)3(وذلك بتوسیع مجال الهیئات الخاضعة لرقابتها

تمارس رقابة :"نجدها نصت على أنه 08/272من المرسوم التنفیذي رقم  02بالرجوع م و 
كذا الهیئات عات الاقلیمیة و المحاسبي لمصالح الدولة و الجماعلى التسییر المالي و  ل.ع.م
  . )4("المؤسسات الخاضعة لقواعد المحاسبة العمومیةهزة و جوأ

                                                             
شویخي سامیة، أهمیة الاستفادة من الآلیات الحدیثة والمنظور الإسلامي في الرقابة على المال العام، مذكرة ماجستیر،  )1(

 .63، ص2011-2010تخصص تسییر المالیة العامة، كلیة العلوم الإقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة تلمسان، 
المتضمن المفتشیات الجهویة للمفتشیة العامة للمالیة، ج ر،  06/09/2008المؤرخ في  08/274المرسوم التنفیذي رقم  )2(

 .07/09/2008، الصادرة في 50العدد 
السیاسیة، ثیاب نادیة، آلیات مواجهة الفساد في الصفقات العمومیة، مذكرة دكتوراه، ـتخصص القانون، كلیة الحقوق والعلوم  )3(

 .313، ص 2013جامعة تیزي وزو، 
 .، المرجع السابق08/272المرسوم التنفیذي رقم  )4(



  جریمة الرشوة في ظل قانون الوقایة من الفساد ومكافحته مكافحة      ثاني        الفصل ال
 

77 

داخل الإدارات معظم الهیئات و  ذلك بإخضاعن المشرع حسن ما فعل و بالتالي نلاحظ أو 
، وهذا ما نجده یهدف الى حمایة المال العام من كل إشكال الدولة لرقابة هذه المفتشیة

  .تصاد الوطنيالفساد،على إعتبار أن المال العام یعد ركیزة الاق

من المرسوم السابق نص المشرع على هیئات أخرى أخضعها  02في الفقرة الثانیة من م و 
  :لرقابة المفتشیة و هي

لإجتماعي هیئات الضمان ا ،ناعي والتجاريالمؤسسات العمومیة ذات الطابع الص-
افي التي تستفید الثقالهیئات ذات الطابع الاجتماعي و  الإجباري وكذا كلالتابعة للنظام العام و 
، وكل مؤسسة عمومیة أخرى مهما كان نظامها و الهیئات العمومیةمن مساعدة الدولة أ

  .)1(القانوني

تراقب المفتشیة العامة للمالیة  " :ضافت بنصهاأ 08/272من المرسوم  03أما م 
  ."عات مهما كانت أنظمتها القانونیةإستعمال الموارد التي جمعتها الهیئات، الجما

بة المفتشیة هنا نستنتج أن المشرع لم یترك لأي إدارة أو مؤسسة للإفلات من رقا ومن
تفید من مساعدات تعدى ذلك لیشمل جوانب من القطاع الخاص عندما یسفشمل القطاع العام و 

  .)2(هیئاتها العمومیة تقدمها الدولة و 

،  )3(08/272من المرسوم رقم  04 ل من خلال ما ورد في نص م.ع.كما تتجلى رقابة م
الاقتصادیة من أجل تقدیر التحالیل المالیة و القیام بالدراسات و  :بحیث كلفها المشرع بما یلي

جراءالمالیة، والوسائل العمومیة الأخرى و  تسییر الموارددارة و فعالیة الإ تطویر مقارنة و  إ
كذا تلك یة و حكام التشریعیة والتنظیمتقییم تطبیق الأ ،ن القطاعاتلمجموعة قطاعات أو ما بی
لتنفیذ و  هداف المحددة،تكییفها مع الأن ناحیة تناسقها و ذلك مو المتعلقة بالتنظیم الهیكلي 

ة مراقبة سیر الرقابة الداخلیة وفعالیة هیاكل التدقیق المفتشیة لمهامها منحها المشرع سلط
الى مراقبة صفة المحاسبات ،إضافة الي والمحاسبي و مراقبة شروط تطبیق التشریع الم ،الداخلي

                                                             
 .، المرجع السابق08/272من المرسوم التنفیذي رقم  02/ 02المادة   )1(
 .315ثیاب نادیة، المرجع السابق، ص   )2(
 .، المرجع السابق08/272من المرسوم رقم  04المادة   )3(
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ستعمال المساعدات و  شروط منح الإعانات التي تقدمها الدولة والجماعات المحلیة والمؤسسات وإ
  .)1(العمومیة

  :دور المفتشیة العامة للمالیة: ثانیا

ذلك إن خطورة الإنطلاق  ،)2(لقد تم وضع مهمة التفتیش تحت إشراف مكلفین بذلك 
رف على الهیئة التي تخضع أي التع ،الى عین المكان و بعثة التفتیشتتمثل في إنتقال المفتش أ

ثبات مراجعة مستندات الإبعد ذلك فحص و ، وذلك بصورة فجائیة فتتولى البعثة للرقابة
كما یخول لأعوان التفتیش الاتصال بكل هیئة خارجیة للحصول على أكبر قدر  )3(ومعاینتها

المالیة مع العلم أن المهمة خاصة معاملاتها من المعلومات حول نشاط الهیئة و  ممكن
الاستطلاعیة التي تقوم بها المفتشیة لا یجوز أن تتجاوز أسبوع إذ یتم الاتفاق مع المسؤولین 

  .من أجل وضع أهداف دقیقة للتدخل ، وبعد ذلك یحدد برنامج عمل الذي یفترض اتباعه

                        :                                          تنفیذ المهمة التفتیشیة- 

مراجعة جل المستندات ،فمن الناحیة الشكلیة تنصرف تنجز عملیة من خلال فحص و 
ما مدى ى التحقیق من مدى وجود الوثائق والمستندات المالیة والمحاسبة و عملیة الرقابة ال

 تشون، أما من حیث المضمون ،یعمل المفوالتنظیمات الجاري العمل بهامطابقتها مع القوانین 
ما تم تسجیل فیه كل الملاحظات  مقارنتها معموال والقیم و الأاقبة الصنادیق و مر على فحص و 

  .كل المفتشین والمحاسب العمومي یمضي من قبلو 

من المحاسبات المادیة  ذلك من خلال التأكدهذه الرقابة تشمل حتى المسیرین و إن 
یمكنه في هذه  ،الثبوتیة المرافقة لها ن الوثائقالتحقق مو  العملیات المسجلة التي قاموا بهاو 

عادة ترتیبها أما اذا كانت المحاسبة غیر موجودة المحاسبین بضبط المحاسبة و  الحالة أن یأمر إ

                                                             
یوسف، النظام القانوني للرقابة على المؤسسة العمومیة الإقتصادیة في التشریع الجزائري، مذكرة ماستر، تخصص لامعة   )1(

 .55، ص 2013-2012القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ورقلة، 
 .71شویخي سامیة، المرجع السابق، ص   )2(
 .145، ص 2008، الجزائر، 03یوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة علي زعدود، المالیة العامة، د  )3(
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، ویصدر وزیر المالیة أمر طة الوصیةأو كانت متأخرة یحرر محضر عدم وجود یرفع للسل
  . )1(مفاده إجراء خبرة لإنشاء المحاسبة و ضبطها 

                                                                         الدرك الوطني: رابعالالفرع 

سیره الدرك الوطني وتنظیمه و بالاستناد للنصوص التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بإنشاء 
 1988 المرسوم الصادر في شهر مايو  23/08/1962الصادر بتاریخ  19/62الأمر رقم 

  .المتضمن مهام الدرك الوطني و تنظیمه 143-09ئاسي المرسوم الر و 

أنظمة و تخضع لقوانین  ،كریة تابعة لوزارة الدفاع الوطنيإن الدرك الوطني قوة عس
ءات ، السائدة في الدولة مثل قوانین الإجراوریة، تطبیق النصوص التشریعیة والتنظیمیةالجمه

تقوم بمهام كثیرة تمتد ع بصلاحیات واسعة و ،تتمت.مكافحة الفساد ،الجزائیة، العقوبات، الجمارك
العسكریة الممارسة في یة و القضائ ،داریةالإ ،اختصاصات الشرطة العامةلتشمل كافة أنواع 

مة ،قمع المداشر في مجالات السكینة العانحاء القرى و لاسیما منها أاء التراب الوطني و سائر إنح
  .النظام العاممن و الحفاظ على الأالاجرام و 

ندما رك قوة مسلحة للقیام بواجباتها الوطنیة المتمثلة خاصة في الدفاع عن الوطن عالدو 
، إلا أنه قوة مغایرة للقوى العسكریة الأخرى وسیادته استقرارهیهدده أي خطر قد یمس أمنه و 

ذلك من خلال أدائه لمهامه وقیامه لف شرائح المجتمع و مستمر بمختدائم و ،فهو إتصال 
نظم الجمهوریة و ذلك للحفاظ على الأمن طار عملیات تطبیق قوانین و ي إبواجباته لاسیما ف

  .والنظام العام

  :التنظیم و الهیكلة : أولا

أخر إقلیمي  یمثلان إلى حد كبیر كلا من التقسیم بتنظیمین أحدهما مركزي و  و.یتسم د
لتقسیم الإداري العسكري بالنسبة للقیادات الجهویة المتواجدة على مستوى النواحي العسكریة وا

كل ذلك من أجل على مستوى الولایات و الوطني بالنسبة للمجموعات الولائیة المتواجدة 
المتطلبات الأمنیة التي تستوجبها فضل مع المستجدات و التأقلم بشكل أسرع و الاستجابة بنحو أ

                                                             
 .72-71شویخي سامیة، المرجع السابق، ص   )1(
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التي یمر بها المهام المسندة إلیه بموجب القوانین والنظم السائدة انطلاقا من التحولات العمیقة 
  .)1(المجتمع في كافة المیادین

  نجد:  على المستوى المركزي -1

مركز العملیات إلى  دیوانه المتشكل من أمانة عامة ،خلیة الإتصال،درك الوطني و قائد ال-ا
  .المكاتب المركزیةقسام، المصالح و جانب قیادة الأركان، الأ

  .المفتشیة العامة لسلاح الدرك الوطني-ب

  .الحدود هیئة حراس-ج

  سلك الحرس الجمهوري- د

  :نجد: على المستوى الإقلیمي -2

دا ،قیادات ،تشكل إمتدادا عسكریا 06 عددها: القیادات الجهویة-أ ریا للقیادة تنظیمیا وإ
تشرف على عدد معین من ى مستوى النواحي العسكریة الست و تتواجد عل ،العامة للدرك الوطني
  .المجموعات الولائیة

 دائرة، 541دوائر الاداریة للقطر تتواجد على مستوى كل ال :لائیةالمجموعات الو -ب
  .على عدد معین من الفرق الاقلیمیةوتشرف 

تعد بمثابة الوحدات بلدیة و  1541مستوى كل البلدیات  تتواجد علىو  :الفرق الاقلیمیة- د
  . القاعدیة للدرك الوطني

  :تتشكل من: الوحدات المختصة -3

   .تتواجد على مستوى كل مجموعة ولائیةات و فصائل الابحاث والتحری-

                                                             
 .310-309موسى بودهان، المرجع السابق، ص   )1(
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وحدات امن الطرقات المنظمة على مستوى المجموعات الولائیة وفي شكل فرق على مستوى -
  .الكتائب الاقلیمیة لوحدات حرس الحدود

  :تتكون من :الوحدات المخصصة ومجموعات التدخل -4

  .   )1(ة تشكیلات جوی ،دخل للاحتیاط، مفارز خاصة للتدخلمجموعات الت

  :تتشكل على النحو التالي :هیئات الاسناد والتدعیم  -5

  .المؤسسة المركزیة للدعم-

  .المؤسسة الجهویة للدعم-

  :وتتكون من  :مؤسسات وهیاكل التكوین -6

ریة، مركز تكوین مركز التكوین في الدراجات النا ،مدارس تكوین الضباط وصف الضباط
  .)2(حراس الحدوددركیین الاعوان و مراكز تكوین ال ،في ترویض الكلاب

  :مهام الدرك الوطني :ثانیا

فة خاصة المناطق الریفیة الحضریة، و مهامه على كامل التراب الوطني وبص.یمارس د
  .الحدودوعلى طرق المواصلات و 

الشرطة العسكریة ،یتم تحریك داریة و الشرطة الإهام الشرطة القضائیة و و م.یتولى د
ر عملیات حفظ النظام العمومي او استتبابه عن طریق طلب رسمي من وحدات التدخل في اطا

  .)3(التنظیمات الجاري بها العملالمؤهلة قانونا طبقا للقوانین و  السلطات

                                                             
 .317-316موسى بودهان، المرجع السابق، ص   )1(
 .317المرجع نفسه، ص  )2(
جمادى الاولى  08بتاریخ  26الصادر في الجریدة الرسمیة رقم  09/143من المرسوم الرئاسي رقم  04و  03المادة   )3(

 .المتضمن مهام الدرك الوطني 2009مایو  03الموافق لـ  1430
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یسهر الدرك الوطني في مجال الشرطة الاداریة على حفاظ النظام والسكینة العمومیین 
ات الممتلكلعمومي بحمایة الاشخاص و الامن ا بعمل وقائي تمیزه مراقبة عامة متواصلة ویؤمن

التنظیمات التي الصفة یسهر على تطبیق القوانین و وبهذه  ،وحریة التنقل عن طریق المواصلات
  .)1(تحكم الشرطة العامة و الخاصة

قانون  الشرطة القضائیة طبقا لأحكاملوطني في مجال الشرطة العسكریة و یتولى الدرك ا
العسكریة طبقا للتنظیمات الجاري بها العمل في الجیش  الشرطة العامةالقضاء العسكري و 

  .الوطني الشعبي

الوطني بمهام المراقبة العامة والمتواصلة للتراب الوطني والاستعلام  كما یكلف الدرك
  .القمعيواعلام السلطات العمومیة وممارسة العمل الوقائي و 

ید یدعى قائد الدرك یقود الدرك الوطني تحت اشراف وزیر الدفاع الوطني ضابط عم-
  .)2(الوطني الذي یعین بمرسوم رئاسي

  المطلب الثاني

  غیر الرسمیة آلیات المكافحة

یة المختصة إن آلیات المكافحة غیر الحكومیة تتمثل في الجمعیات الوطنیة غیر الرسم
الرسمیة تتمثل هذه  بحیث تُعد قلیلة مقارنة مع الهیئات ،مكافحتهماالفساد و بالوقایة من الرشوة و 

نیة اللجنة الوط الجمعیة الوطنیة لمكافحة الافات الاجتماعیة، :یلي الجمعیات الوطنیة في ما
المنظمة لجمعیات رعایة  الكشافة الاسلامیة الجزائریة، ،لمبادرة الفساد قضیة المجتمع

ة الوطنیة لحمایة اللجن ، وكذا)فرع أول(الجمعیة الوطنیة لمكافحة الفساد لذا سنتطرق إل.الشباب
  .)فرع ثان( الاملاك العمومیة

  
                                                             

 .09/143من المرسوم الرئاسي رقم  09المادة   )1(
 .من المرسوم نفسه 12-11- 10المواد   )2(
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  اللجنة الوطنیة لحمایة الأملاك العمومیة: الفرع الأول

اللجنة الوطنیة لحمایة الاملاك العمومیة او اللجنة الجزائریة لحمایة الاملاك العمومیة 
نتدى المغربي اذ خلال الم ،العمومیة هیئة جدیدة استحدثتها النقابة الوطنیة المستقلة للإدارة

الذي اقترح المشاركون فیه استحداث اطار و  2008نة المغاربیة بالمغرب سنة المنعقد في المدی
كات العمومیة من حمایة الممتلمجتمع المدني من محاربة الفساد والرشوة و مغاربي یمكن ال
ال ، وهو الامر الذي حصل فعلا حیث تم انشاء شبكة مغاربیة لحمایة المالاستغلال السيء

  .العام

اللجنة هي بمثابة فرع تابع للشبكة المغاربیة لمحاربة الفساد و حمایة الممتلكات العمومیة و 
الاقلیمیة  ،ي تنشط مع كافة المنظمات الجهویةالتالجزائر ومغرب ولیبیا وموریتانیا و التي تضم 

  .العاملة في اطار مكافحة الفساد

اللجنة الجزائریة "یة الاملاك العمومیة او حسب بیان مؤسسیها فان اللجنة الوطنیة لحماو 
هي هیئة وطنیة مستقلة مهمتها الرئیسیة اعداد تقاریر بناء على "لحمایة الاملاك العمومیة

  .تحقیقات حول قضایا الفساد في الجزائر

محاربتها باستعمال جمیع الطرق التي یكلفها القانون وبهدف التبلیغ عن هذه القضایا و 
ستسعى مستقبلا في اطار عضویتها الشبكة المغاربیة العام لمواجهتها و  أيلاسیما تجنید الر 

لمحاربة الفساد و حمایة الممتلكات العمومیة الى انشاء محكمة جنائیة مغاربیة متخصصة في 
فساد والرشوة اعداد قوانین من شانها حمایة محاربي جرائم الضایا الفساد الاداري والمالي، و ق

  .)1(ونهب المال العام

  الجمعیة الوطنیة لمكافحة الفساد: الفرع الثاني

تعتبر الجمعیة الوطنیة لمكافحة الفساد منظمة غیر حكومیة وتمثل فرع من فروع الجزائر 
تنتسب هذه الجمعیة الى المجتمع المدني الخاضع لأحكام القانون  في منظمة الشفافیة الدولیة،

عدة مرات بتقاریرها واسهاماتها قصد محاربة بحیث تدخلت ، المتعلق بالجمعیات الوطنیة 9/31
                                                             

 .331-330موسى بودهان، المرجع السابق، ص   )1(
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هیئات الدولة على الصعید المحلي او من مؤسسات و الفساد بوجه عام في العدید الرشوة و 
  .الوطني

إن المنظمة التابعة للمجتمع المدني تقوم بنشاطاتها بحیث تقلل من حدة التوتر الناتج عن 
  .التفاوتات الاجتماعیة الحادة 

  المطلب الثالث

  لدیوان المركزي لقمع الفساد كآلیة حدیثة لمكافحة الرشوة في قانون الفسادا

 03لقد تم خلق الدیوان المركزي لقمع الفساد بناء على تعلیمة رئیس الجمهوریة رقم 
ا تم النص ذلك أن أهم و ابرز م ،والمتعلقة بتفعیل مكافحة الفساد 13/12/2009المؤرخة في 

ولقد . ذلك بإحداث هذا الدیوانالجهود في مكافحة الفساد و  علیه هو ضرورة تكریس وتعزیز
 06/01المتمم للقانون رقم  26/08/2010المؤرخ في  10/05تجسد هذا بإصدار الأمر رقم 

لقمع الفساد یكلف  ینشأ دیوان مركزي"مكرر بنصه  24الذي نص في الباب الثالث مكرر م و 
  ".التحري عن جرائم الفسادبمهمة البحث و 

تحدد عن  ،عمله لفقرة الثانیة تم النص على أن تشكیلة الدیوان و تنظیمه و كیفیاتوفي ا
المؤرخ في  )2(11/426هذا وقد تم إصدار المرسوم الرئاسي رقم  ،)1(طریق التنظیم

أن المراد من الدیوان هو أن یكون  ،د تشكیلة الدیوان و طریقة سیرهالذي یحد  08/12/2011
لترقیة  ، وفرصةوالقضائیة في مكافحة الفساد الممارسات الإجرائیةوني و انمنبرا أو لبنة للفكر الق

من  من خلال ما سبق سنتطرق . )3(تعزیز التعاون بین المصالح المتخصصة في هذا المجالو 
 )فرع ثان( آلیات عمل الدیوان وصلاحیاته وكذا) فرع أول( الطبیعة القانونیة للدیوان إلي

                                                             
المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته،  06/01المعدل والمتمم للقانون  26/08/2010المؤرخ في  10/05رقم  الأمر  )1(

 .01/09/2010، الصادر في 50الجریدة الرسمیة، العدد 
المحدد بتشكیلة الدیوان المركزي لقمع الفساد وتنظیمه  2011دیسمبر  08المؤرخ في  11/426المرسوم الرئاسي رقم  )2(

 .2011دیسمبر  14، الصادرة في 68یفیة سیره، الجریدة الرسمیة العدد وك
    DZ.COM/ARTICLES http://WWW.VITAMIN-.138الموقع الالكتروني   )3(
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  نونیة للدیوانالطبیعة القا: ولالفرع الأ 

نجده حدد بدقة الطبیعة  ،المحدد لتشكیلة الدیوان 11/426م بالعودة للمرسوم الرئاسي رق
الدیوان مصلحة عملیاتیة للشرطة یكلف بالبحث " :نمنه على أ 02إذ نصت م  ،له القانونیة

  .)1(عن الجرائم و معاینتها في إطار مكافحة الفساد

المكلف الدیوان یكون موضوعا لدى الوزیر  من نفس المرسوم أن 03كما أضافت م 
ذلك أن الغریب في الأمر أن المشرع من جهة  سیره،بالمالیة، ویتمتع بالاستقلال في عمله و 

یتمتع نص على أن الدیوان یكون موضوعا على الوزیر المكلف بالمالیة ومن جهة انه 
  .بالاستقلال في عمله وسیره

الاستقلال المالي نع الدیوان الشخصیة المعنویة و یموتجدر الإشارة إلى أن المشرع لم 
من المرسوم  06أما عن تشكیلة الدیوان فقد حددتها م  ،بالرغم من الصلاحیات  المنوطة به

  . )2( 11/426الرئاسي رقم 

  صلاحیاتهعمل الدیوان و  آلیات: الفرع الثاني

یتم  ،المدیر العام لدیوان یسیر من قبلمن المرسوم السابق الذكر،تجد ان ا 10رجوعا م 
 ،)3(اء على اقتراح من وزیر المالیة وتنهي مهامه بنفس الأشكالتعیینه بموجب مرسوم رئاسي بن

اعد كما یس ،)4(من نفس المرسوم على المدیریات التي یتكون منها الدیوان  11وقد نصت م 
ومدیریة  ،الدیوانمن المدیر العام و رئیسي لقد خول المشرع لكل المدیر العام مدیري دراسات و 

  .)5(17-16-15-14وفقا لنصوص المواد  صلاحیات ،العامة مدیریة الإدارةالتحریات و 

                                                             
اد وتنظیمه وكیفیات المحدد لتشكیلة الدیوان المركزي لقمع الفس 08/12/2011المؤرخ في  11/426المرسوم الرئاسي رقم   )1(

 . 14/12/2011صادر  68سیره، الجریدة الرسمیة، العدد 
بن محمد محمد، جرائم الفساد، محاضرات ألقیت على طلبة سنة ثانیة ماستر، تخصص قانون إداري كلیة الحقوق والعلوم   )2(

 .2014-2013السیاسیة، جامعة ورقلة، 
 .، المرجع السابق11/426من المرسوم الرئاسي رقم  10المادة   )3(
 .یتكون الدیوان من دیوان ومدیریة التحریات ومدیریة للإدارة العامة توضع تحت سلطة المدیر العام  )4(
 .، المرجع السابق11/426من المرسوم رقم  17إلى  14المواد من   )5(
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مهام التي رصدت للهیئة إن المهام الملقاة على عاتق الدیوان نجد أنها تختلف كلیا من ال
  :في مایلي 11/426من المرسوم رقم  05تتمثل وفقا لنص المادة الوطنیة و 

 ،مكافحته ومركزة ذلك واستغلالهمح بالكشف عن أفعال الفساد و جمع كل معلومة تس
التحقیقات ، وتبادل المعلومات بمناسبة التساند مع هیئات مكافحة الفسادتطویر التعاون و 

اقتراح كل إجراء من شانه المحافظة على حسن سیر التحریات التي یتولاها على الخارجیة و 
  .)1(السلطات المختصة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

 .قباسلا عجر ملا ،426-11من نفس المرسوم  05المادة   )1(
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  بحث الثانيالم

العقوبات المقررة لجریمة الرشوة في ظل قانون الوقایة من الفساد و 
  مكافحته

إن جریمة الرشوة جریمة تمس بالأخلاق والاقتصاد وكذا یحسن سیر العمل الاداري أو 
و لذلك أنشأت منظمات مختلفة بقصد علاج هذا المرض أ تسيء الى المجتمع،لقضائي و ا

القضاء علیه بوسائل مختلفة اهمها وسیلة العقاب،وتبعا لذلك فان التقلیل منه على الاقل و 
المشرع الجزائري قد نظم احكام لهذه الجریمة بحیث رصد مجموعة من العقوبات قمعا لها وقرر 

  .)1(التقادم في جریمة الرشوةخرى متعلقة بالشروع و الاشتراك و أحكاما أ

  المطلب الاول

  وظفین العمومیینالعقوبات المقررة لجریمة رشوة الم

لقد نظم المشرع الجزائري نصوصا قانونیة لرشوة الموظفین العمومیین بحیث فرق بین 
  ).الفرع الثاني(وتلك المقررة للشخص المعنوي )الفرع الاول(العقوبات المقررة للشخص الطبیعي 

  العقوبات المقررة للشخص الطبیعي: الفرع الاول

یمكن و  ،یعي الى عقوبات اصلیة وعقوبات تكمیلیةلشخص الطبتنقسم العقوبات المقررة ل
  .تشدید العقوبة او الاعفاء منها او حتى تخفیضها

  

  

  

                                                             
 .30سعد عبد العزیز، المرجع السابق، ص   )1(
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  :                                  صلیة المقررة للشخص الطبیعيالعقوبات الأ:أولا

م على رشوة .ف.المتعلق و 06/01من القانون  25یعاقب المشرع الجزائري من خلال م 
) 10(الى عشرة سنوات) 2(ینعمومي بصورتیها السلبیة والایجابیة بالحبس من سنتالموظف ال

  .)1() دج1000000(دج الى   20000بغرامة مالیة من  و 

دج غرامة  1000000في هذا الصدد قضت محكمة الرویبة بعقوبة عام حبس نافذ وو 
وى الى بشك "ع.ح" تقدم السید 02/08/2006نافذة في قضیة تتلخص وقائعها في أنه بتاریخ 

بعد فتح تحقیق رتكابهما لجنحة الرشوة و مفادها إ ،"أ.خ"و "ك.ح"مصالح الامن ضد المتهمین 
بتسویة الاجراءات الجمركیة الخاصة بالسلعة التي قام  "أ.خ"تبین ان الضحیة قد كلف المتهم 

تهم ثل في المبعد تقدیمه لموظف الجمارك المتمث أن هذا الاخیر و حی ،من بریطانیا باستیرادها
للتصریح المدلي عدم تسویة الملف متحججا في ذلك بعدم مطابقة السلعة قام  بتعطیله و  "ك.ح"

بصریح طلب منه و  ،وبعد الاستفسار معه والالحاح علیه بتسویة الوضع ،به من قبل الوكیل
  .)2(دج مقابل عمله1000000العبارة 

  :يطبیعلعقوبات التكمیلیة المقررة للشخص الا: ثانیا

تعرف العقوبات التكمیلیة على أنها تلك العقوبات التي لا یجوز الحكم بها مستقلة عن 
  .تكون إجباریة أو إختیاریةینص علیها القانون صراحة و عقوبة أصلیة فیما عدا الحالات التي 

م على .ف.المتعلق و 06/01من القانون  50نص المشرع الجزائري من خلال نص م 
بجریمة أو أكثر من الجرائم المنصوص علیها في هذا القانون یمكن للجهة  أنه في حالة الإدانة

القضائیة أن تعاقب الجاني بعقوبة أو أكثر من العقوبات التكمیلیة المنصوص علیها في قانون 
  .)3(العقوبات

                                                             
 .المرجع السابق 06/01من القانون  25المادة   )1(
بین الضحیة  623/06، قضیة تحت رقم 2006اكتوبر  01مجلس قضاء بومرداس، محكمة الرویبة، حكم صادر بتاریخ  )2(
 .، حكم غیر منشور"خلادي احمد"و" حمداوي كریم"ضد المتهمین " حساین عبد القادر"
 .مرجع السابقال 06/01من المرسوم  05المادة   )3(
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  :الاختیاریة المقررة للشخص الطبیعيالعقوبات التكمیلیة الالزامیة و -1

یعي اختیاریة للشخص الطبعقوبات تكمیلیة الزامیة و  ،ج.ع.قرر المشرع الجزائري في ق
نما و ع .لكن لم یكتف المشرع بهذه العقوبات التكمیلیة في ق ،المدان بارتكاب جریمة الرشوة إ

  :م سنتطرق إلیهما على التوالي.ف.و.نص على عقوبات تكمیلیة اخرى في ق

ن للجهة القضائیة ان تحكم یمك: العقوبات التكمیلیة الواردة في قانون العقوبات*    
  :بعقوبة او اكثر من العقوبات التكمیلیة المنصوص علیها في قانون العقوبات التي تتمثل في

  :                                                                      الحجر القانوني-أ

المالیة اثناء تنفیذ یتمثل الحجر القانوني في حرمان المحكوم علیه من ممارسة حقوقه 
  .)1(تتم إدارة أمواله طبقا للإجراءات المقررة في حالة الحجر القضائيصلیة و العقوبات الأ

  :یتمثل هذا الحرمان في  :الحرمان من الحقوق الوطنیة والمدنیة والعائلیة-ب

  .لعمومیة التي لها علاقة بالجریمةالعزل او الاقصاء من جمیع الوظائف او المناصب ا-

  .لحرمان من حق الانتخاب او الترشح ومن حمل أي وساما-

م او شاهدا على أي عقد او شاهد اما ،لان یكون مساعدا محلفا او خبیرا عدم الاهلیة-
  .القضاء الا على سبیل الاستدلال

في التدریس وفي ادارة مدرسة او الخدمة في الحرمان من الحق في حمل الاسلحة و -
  .ا او مدرسا او مراقبامؤسسة التعلیم بوصفي استاذ

   .عدم الاهلیة لان یكون وصیا او قیما-

   .سقوط حق الولایة كلها او بعضها-

                                                             
 .المرجع السابق 66/156مكرر من الامر  09المادة   )1(
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یجب على القاضي أن یأمر بالحرمان من حق أو أكثر  ،بعقوبة جنائیة في حالة الحكمو   
سنوات تسري من یوم انقضاء العقوبة  10من الحقوق المنصوص علیها أعلاه لمدة اقصاها 

  .)1(أو الإفراج عن المحكوم علیهالأصلیة 

  :                                                                       تحدید الاقامة-ج

یقصد به إلزام المحكوم علیه بأن یقیم في منطقة أو في نطاق إقلیمي یعینه الحكم 
من یوم إنقضاء العقوبة یبدأ تنفیذ تحدید الإقامة سنوات و ) 5(لا تتجاوز خمسالقضائي لمدة 

  .)2(الأصلیة والإفراج عن المحكوم 

أشهر إلى ) 3(یعاقب الشخص الذي یخالف أحد تدابیر الإقامة بالحبس من ثلاثة و 
  .)3(دج 30000دج الى  25000سنوات و بغرامة من ) 3(ثلاث

                                                                      :المنع من الإقامة- د

یقصد بهذه العقوبة منع المحكوم علیه أن یوجد في بعض الأماكن ولا یجوز أن تفوق 
ئم المتعلقة بالصفقات العمومیة سنوات في مواد الجنح كما هو الحال في الجرا) 5(مدة خمس 

  .)4(یطبق المنع من یوم انقضاء العقوبة الأصلیة أو الإفراج عن المحكوم علیهو 

  :                                            ت من ممارسة مهنة او نشاطالمنع المؤق-هـ

یجوز الحكم على الشخص المدان لارتكابه جنایة بالمنع من ممارسة مهنة أو نشاط اذا 
أن ثمة خطر في استمرار باشرة بمزاولتها و ثبت للجهة القضائیة بان للجریمة التي إرتكبها صلة م

سنوات في حالة الإدانة ) 5(صدر الحكم بالمنع لمدة لا تتجاوز خمس ممارسته لاي منهما و ی
  .)5(لإرتكابه جنحة 

                                                             
 .المرجع السابقالمتضم قانون العقوبات، ، 66/156من الامر  01مكرر  09المادة   )1(
 .من الامر نفسه 11/04المادة   )2(
 .من الامر نفسه 11/04المادة   )3(
 .من الامر نفسه 12المادة   )4(
 .الامر نفسهمن  16المادة   )5(
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  :                                                                           المصادرة-و

تعرف المصادرة على أنها الایلولة النهائیة إلى الدولة لمال أو مجموعة أموال معینة أو ما 
  .دل قیمتها عند الاقتضاءیعا

  :   الأشیاء فالمشرع إستثنى ما یليرة على كل الأموال و لكن لا ترد المصاد

الفروع من الدرجة الأولى للمحكوم علیه،إذ الزوج والأصول و  محل السكن اللازم لإیواء-
 على شرط أن لا یكون هذا المحل مكتسبا عن طریقو كانوا یشغلونه فعلا عند معاینة الجریمة 

  . غیر مشروع

كذلك الأصول الذین لزوج و أولاده المحكوم علیه و المداخیل الضروریة لمعیشة ا-
  .)1(یعیشون تحت كفالته

  :                                                    الاقصاء من الصفقات العمومیة -ح

رائم یقصد بهذه العقوبة حرمان من یصدر ضده حكم نتیجة ارتكابه جریمة من ج
توقع وذلك على سبیل الجزاء و  ،دارةالصفقات العمومیة من دخول المناقصات التي تعلن الإ

، كما لو ي تعاقدات مع الإدارةذلك لأخطاء ارتكبها الشخص الطبیعي فعلى صاحب العطاء و 
  .الرشوة في تعاملاته معهاالغش و  أخل بالتزاماته التعاقدیة أو استخدام

قصاء من الصفقات العمومیة منع المحكوم علیه من المشاركة یترتب على عقوبة الإ    
) 5(بصفة مباشرة أو غیر مباشرة في أي صفقة عمومیة إما نهائیا أو لمدة لا تزید عن خمس

  .)2(سنوات في حالة الإدانة بجنحة

  

  

                                                             
 .المرجع السابق، المتضمن قانون العقوبات، 66/156من الامر  15المادة   )1(
 .نفسهمن الامر  2مكرر 16المادة   )2(
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  :المنع من استعمال الشیكات او استعمال بطاقات الدفع-ج

لزام المحكوم یترتب على عقوبة الخطر من إصدار الشی كات أو استعمال بطاقات الدفع ،وإ
البطاقات التي بحوزته أو التي عند وكلائه إلى المؤسسة المصرفیة و  علیه بإرجاع الدفاتر

،غیر أنه لا یطبق هذا الحضر على الشیكات التي تسمح بسحب الأموال من طرف لهاالمصدرة 
سنوات في حالة ) 5(مدة خمسالساحب لدى المسحوب علیه أو تلك المضمنة ولا تتجاوز 

  .)1(الإدانة لارتكاب جنحة 

دج إلى 100000سنوات و بغرامة من ) 5(إلى خمس ) 1(یعاقب بالحبس من سنة 
  .)2(دج كل من إصدار شیكا أو أكثر أو استعمال بطاقة دفع رغم منعه من ذلك500000

  :جدیدة تعلیق او سحب رخصة السیاقة أو إلغائها مع المنع من إستصدار رخصة-خ

یجوز للجهة القضائیة الحكم بتعلیق أو سحب رخصة السیاقة أو إلغائها مع المنع من 
سنوات من تاریخ ) 5(استصدار رخصة جدیدة دون أن تزید مدة التعلیق أو السحب عن خمس 

  . )3(صدور حكم الإدانة كما یبلغ الحكم إلى السلطة الإداریة المختصة

                                                        :            سحب جواز السفر-ز

یجوز للجهة المصدرة لحكم الإدانة في جریمة أن تحكم بسحب جواز السفر و هذا لمدة لا 
سنوات من تاریخ النطق بالإدانة ،كما لا یجوز أن یأمر بالنفاذ المعجل ) 5(تزید عن خمس 

  .)4(أن یبلغ الحكم إلى وزارة الداخلیة بالنسبة لهذا الإجراء و قد اشترط القانون 

  

  

                                                             
 .المرجع السابقالمتضمن قانون العقوبات، ، 66/156من الامر  03مكرر  16المادة   )1(
 .من الامر نفسه 16/04المادة   )2(
 .ر نفسهمن الام 16/04المادة   )3(
 .من الامر نفسه 05مكرر  16المادة   )4(
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  :                                                              نشر الحكم و تعلیقه-ر

تعلیقه نجد ذاته من العقوبات التكمیلیة التي تتضمن معنى التشهیر بر نشر الحكم و یعت
 ،بع بعقوبته فتؤثر بذلك على سمعتهتبالمحكوم علیه سواء كان شخصیا طبیعیا أو معنویا لأنها ت

  .فكل حكم ینطوي على عقوبة یلصق لمدة شهر على باب قاعة المحكمة

تأمر المحكمة في حالة الحكم بالإدانة في حدود القانون بنشر الحكم بأكمله أو مستخرج 
ه على منه في جریدة أو أكثر أو تأمر المحكمة بتعلیقه في الأماكن التي یبینها الحكم و ذلك كل
  .)1(نفقة المحكوم علیه ،على ألا تتجاوز مصاریف النشر المبلغ الذي یحدده الحكم بالإدانة 

دج إلى 25000بغرامة مالیة من نتین و أشهر إلى س 3یعاقب القانون بالحبس من و 
دج كل من قام بإتلاف أو إخفاء أو تمزیق المعلقات و یأمر بالحكم من جدید بتنفیذ  200000

  .)2(نفقة الفاعل التعلیق على

  :العقوبات التكمیلیة المقررة في قانون الفساد و مكافحته-2

نما نص على عقوبات تكمیلیة اخرى في قعلى مرتكب جریمة الرشوة م ذلك .ف.و.، وإ
  :التي تتمثل فيمنه و  51في م 

  :                                            الأموال غیر المشروعةمصادرة العائدات و *

الأموال غیر المشروعة نة الجاني بمصادرة العائدات و حیث تأمر الجهة القضائیة عند إدا
الناتجة عن ارتكاب جریمة الرشوة مع مراعاة حالات استرجاع الأرصدة أو حقوق الغیر حسن 

  .)3(النیة 

  

  
                                                             

 .145بوزبرة سهیلة، المرجع السابق، ص   )1(
 .المرجع السابقالمتضمن قانون العقوبات، ، 66/156من الامر  18المادة   )2(
 .السابقالمرجع المتضمن قانون الوقایة من الفساد ومكافحته، ، 06/01من القانون  51المادة   )3(
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         :                                                                            الرد

أقر المشرع القانوني للجهة القضائیة الناظرة في ملف الدعوة المتعلقة بجریمة الرشوة أن 
تأمر الجاني برد ما اختلسه أو في حالة ما إذا استحال رد المال كما هو فإنه یلزم برد قیمة ما 

  .)1(حصل علیه من منفعة أو ربح

وال إلى أصول الجاني أو فروعه أو یطبق هذا الحكم غالبا في حالة ما إذا انتقلت الأم
إخوته أو زوجه أو أصهاره و یستوي في ذلك أن بقیت الأموال على حالها أو وقع تحویلها إلى 

  . مكاسب أخرى

  :                                     ابطال العقود والصفقات والبراءات والامتیازات 

لعمومیة سلطة التصریح ببطلان كل ج الجهة القضائیة التي تنظر في الدعوى ا.منح م
  .)2(عقد أو صفقة أو براءة أو إمتیاز أو ترخیص متحصل علیه من ارتكاب جرائم الفساد

  :العقوبات المقررة للشخص المعنوي:الثاني الفرع

الاصلیة المقررة للشخص المعنوي والعقوبات میز المشرع الجزائري بین العقوبات 
  .التكمیلیة

  :                                                                    صلیةالعقوبات الأ :ولاأ

رتكبت من یمكن إسناد التهمة للشخص المعنوي إن أثبتت النیابة العامة أن الجریمة قد ا
أن ظروف لشخص له علاقة بالشخص المعنوي و أن هذا اطرف شخص طبیعي مع  ذاته، و 
  .ریمة تسمح بإسناد التهمة الى الشخص المعنوي الملابسات التي ارتكبت في ظلها ج

                                                             
 .، المرجع السابق 06/01من القانون  51/03ادة الم  )1(
 .من القانون نفسه 55المادة   )2(
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مكرر في  18یتعرض الشخص المعنوي المدان بجریمة الرشوة للعقوبات المقررة في م 
مرات الحد الأقصى للغرامة ) 5(إلى خمس ) 01(غرامة مالیة تساوي من مرة  :ع وهي.ق

  دج10000000بین  المقررة للجریمة عندما یرتكبها الشخص الطبیعي أي غرامة تتراوح ما

مرات  5دج وهو ما یعادل 5000000هو الحد الأقصى المقررة جزاءا لجریمة الرشوة وو 
  .الحد الاقصى

ذلك لأن معظم الجرائم  ،لا بالنسبة للشخص المعنويتعتبر الغرامة كعقوبة مالیة جزاء فعا
ا تعتبر هذه التي یرتكبها یكون منها تحقیق فائدة غیر مشروعة بما فیه جریمة الرشوة ،كم

العقوبة الأكثر تطبیقا وانتشارا بالنسبة للشخص المعنوي ،لكونها أكثر ردعا وأقل شررا من 
تحصیل أو من حیث الناحیة الاقتصادیة بالإضافة إلى أنها سهلة التطبیق سواء من حیث ال

ها أموالا ، وهذا الأمر یجعلها أكثر نجاعة وفائدة بالنسبة للدولة لأنها توفر لإجراءات التنفیذ
  . )1(كثیرة 

  :العقوبات التكمیلیة المقررة للشخص المعنوي :ثانیا

  :هيلعقوبات المقررة للشخص المعنوي و حدد المشرع الجزائري مختلف ا

  :                                                                   الشخص المعنويحل -1

بة الإعدام بالنسبة للشخص الطبیعي وبذلك تتمثل عقوبة حل الشخص المعنوي مثل عقو 
  .یكون حل الشخص المعنوي من أقسى العقوبات كونه یمس بالوجود القانوني له

للإشارة فإن المشرع لم یجعل من هذه العقوبة أمر وجوبي بل أمر جوازي بصریح العبارة و 
  .)2("واحدة أو أكثر من العقوبات "......ع حیث ذكر عبارة .في ق

                                                             
 .109زوزو زولیخة، المرجع السابق، ص   )1(
 .المتضمن قانون العقوبات، المرجع السابق 66/156من الامر  51المادة   )2(
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ذا لمشرع لم یحدد اجراءات حل الشخص المعنوي ،كما فعل المشرع الفرنسي إكما أن ا
، وألزم القاضي الذي یحكم بحل الشخص المعنوي أن یقرر اشترط أن تكون التصفیة قضائیة

  .)1(في نفس الحكم إحالته إلى المحكمة المختصة لاتخاذ إجراءات التصفیة القضائیة 

  :سنوات 5لمدة لا تتجاوز غلق المؤسسة او فروع  من فروعها -2

یترتب على غلق المؤسسة ،منع ة تكمیلیة مقررة للشخص الطبیعي والمعنوي و هي عقوبو 
  .)2(تم ارتكاب الجریمة بمناسبتهمن ممارسة النشاط الذي تزاوله و  المحكوم علیه

  :                                                      الوضع تحت الحراسة القضائیة-3

یجب على الجریمة بمناسبته، و تنصب الحراسة القضائیة على النشاط الذي ارتكبت   
المحكمة التي تصدر الحكم بالوضع تحت الحراسة القضائیة أن تحدد و تعین الوكیل القضائي 

  .)3(الذي یقوم بهذه الحراسة و یقدم تقریره لقاضي تنفیذ العقوبات 

هو وضع مشابه للرقابة القضائیة المعنوي و  نه تقیید حریة الشخصهذا الإجراء من شأو 
  .)4(المفروضة على الشخص الطبیعي

  :سنوات 5الإقصاء من الصفقات العمومیة لمدة لا تتجاوز -4

المشاركة في أي صفقة حرم الشخص المعنوي من المساهمة و بمقتضى هذه العقوبة ی
كله هو إبقاء الهیبة للمال الهدف من ذلك فا فیها، و تكون الدولة أو أحد مؤسساتها العامة طر 

  .العام والحفاظ على مصالح الوطن 

  
                                                             

الجریمة ومكافحة الفساد، ملتقى وطني حول بقة عبد الحفیظ، المسؤولیة الجنائیة للشخص والمعنوي كضمانة لمحاربة   )1(
 . 12، ص 2007افریل  09و 08الحكم الراشد ومكافحة الفساد، جامعة قالمة، یومي 

 .المرجع السابقالمتضمن قانون العقوبات، ، 66/156من الامر  1مكرر  16المادة   )2(
 .مكرر من الامر نفسه 51المادة   )3(
  .12ابق، ص بقة عبد الحفیظ، المرجع الس  )4(
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  المطلب الثاني

  أحكام اخرى متعلقة بجریمة الرشوة

العقوبات التكمیلیة التي حددها المشرع في حالة ارتكاب صلیة و بالإضافة الى العقوبات الأ
، )فرع أول(شرع أحكام أخرى متعلقة الإشتراكقرر الم ،الموظفین العمومیینجریمة رشوة 

فرع (إضافة إلى الأحكام المتعلقة بتشدید العقاب  ،)فرع ثالث(التقادموكذا ) فرع ثان(الشروع
  .)فرع خامس(المعفیة من العقابو  والأعذار، )رابع

   بالنسبة لأحكام المشاركة في جریمة الرشوة : الفرع الأول

ركة في ة بالمشاع  فیما یخص الأحكام المتعلق.م إلى ق.ف.و.من ق 52/01أحالت م 
منه  42 ع و خاصة م.، وبالرجوع إلى الأحكام الخاصة بالاشتراك الواردة في قجرائم الفساد

ولكنه ساعد  ،شرایعتبر شریكا في الجریمة من لم یشترك اشتراكا مبا: "التي تعرف الشریك بأنهو 
مسهلة أو المنفذة بكل الطرق أو عاون الفاعل أو الفاعلین على ارتكاب الأفعال التحضیریة أو ال

  .لها

یأخذ حكم الشریك من اعتاد أن یقدم مسكنا أو ملجأ أو مكان للاجتماع لواحد أو هذا و 
لأمن العام أو ضد أكثر من الأشرار الذین یمارسون اللصوصیة أو العنف ضد أمن الدولة أو ا

  . )1(الأموال مع علمه بسلوكهم الإجراميالأشخاص و 

یعاقب الشریك " :ج أنه یتمثل في مایلي.ع.من ق 44رت م أما عن جزاء الشریك فقد أشا
في جنایة أو جنحة بالعقوبة المقررة للجنایة أو الجنحة ،ولا تؤثر الظروف الشخصیة التي ینتج 
عنها التشدید أو تخفیف أو الإعفاء منها إلا بالنسبة للفاعل أو الشریك الذي تتصل به هذه 

  .الظروف

                                                             
  .، المرجع السابق66/156من قانون  43المادة   )1(
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بالجریمة و التي تؤدي إلى تشدید أو تخفیف العقوبة التي الظروف الموضوعیة اللصیقة و 
توقع على من ساهم فیها یترتب علیها تشدیدها أو تخفیفها بحسب ما إذا كان یعلم أو لا یعلم 

  .بهذه الظروف

قد أخذ بالنسبة للشریك بمبدأ استعارة العقوبة ري ئویفهم من النص أعلاه أن المشرع الجزا
الأمر  ،هو علیه في التشریع الفرنسي استعارة العقوبة المقررة للفاعل كماالمقررة للجریمة و لیس 

الذي یسمح بأخذ الظروف الشخصیة الموضوعیة للمساهمین في الجریمة بعین الاعتبار عند 
  .تنفیذ العقوبة

بحیث  ،استعارة العقوبة المقررة للفاعل عندما أخذ بنظامري ئشرع الجزامالوبهذا فإن 
في بعض الحالات إلى التفریط أو التنازل عن العقاب كما هو الحال بالنسبة  تطبیقه قد یؤدي

  .للشریك ما إذا عدل الفاعل عن تنفیذ الجریمة بمحض إرادته

كما قد یؤدي تطبیقه إلى الإفراط في العقاب كما هو الحال بالنسبة للشریك الذي یجعل 
  .)1(لالظروف الموضوعیة اللصیقة بالفعل المرتكب من قبل الفاع

نشیر في هذا المجال أیضا أن للاشتراك في هذه الجریمة ثلاثة أركان بدونها لا یمكن و 
  :هيصلي و متابعة و معاقبة الشریك على الاشتراك في الجریمة المرتكبة من قبل الفاعل الأ

  .ارتكاب الفاعل الاصلي لإحدى جرائم الفساد بكل اركانها-

  من قانون العقوبات اعلاه  42لاشتراك طبقا للمادة قیام الشریك بالعمل المادي المكون ل-

  .)العلم والإرادة(توافر القصد الجنائي للشریك والذي یتمثل في نیة الاشتراك -

التي ئم الفساد و علیه فإن الشریك كقاعدة عامة یخضع للعقوبة المقررة لإحدى جراو     
  :تینارتكبها الفاعل إلا أنه یجب التمییز في هذا الشأن بین حال

                                                             
 .195- 194- 193احسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص   )1(
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حالة كون الشریك الذي یشارك في ارتكاب إحدى الجرائم الفساد موظفا أو من في *
یعاقب لحالة تتحقق الجریمة في الشریك و ففي هذه ا م،.ف.و.من ق 02حكمه ، وفقا لمفهوم م 

  .بذات العقوبة المقررة للفاعل هذا ما یخص موضوعنا

یه صفة الموظف العام أو من في أي لا تتوفر ف و حالة كون الشریك من عامة الناس، -
أي معاقبة الشریك بنفس  ،عد العامة للاشتراك كما سبق ذكرهحكمه ،ففي هذه الحالة تطبق القوا

  .)1(العقوبة المقررة لإحدى جنح الفساد التي ارتكبها الفاعل الاصلي

یعاقب على الاشتراك في جریمة رشوة الموظفین العمومیین ،بحیث  ريئشرع الجزامالن إ
  .)2(قانون العقوباتتطبق الأحكام المتعلقة بالمشاركة المنصوص علیها في 

یكا بنفس استخلاصا مما سبق یمكن اعتبار الوسیط أو الساعي بین الراشي والمرتشي شر 
لجریمة الرشوة سواء كانت عقوبة جنحیة أو عقوبة جنائیة بشرط توفر  العقوبة المقررة قانونا

  .)3(ه إنما هو مسهل أو معین على أعمال الرشوة أو أنه منفذا لهاما یقدمو  علمه بأن یقوم بها

  :بالنسبة لأحكام الشروع في جریمة الرشوة : الفرع الثاني

كل :"ج كما یلي.ع.من ق 30الشروع أو المحاولة بموجب م  ريئالمشرع الجزاتناول 
ها تؤدي مباشرة إلى المحاولات لارتكاب جنایة تبتدئ بالشروع في التنفیذ أو بأفعال لا لبس فی

ارتكابها تعتبر كالجنایة نفسها إذا لم توقف أو لم یخب أثرها إلا نتیجة لظروف مستقلة عن إرادة 
  "مرتكبها حتى ولو لم یكن بلوغ الهدف المقصود بسبب ظرف مادي یجهله مرتكبها

أما الجنحة فالشروع فیها غیر معاقب إلا بناء على نص صریح في القانون من خلال م 
  .)4(ج.ع.من ق 31

                                                             
نبیلة عیساوي،جریمة الرشوة في ظل قانون مكافحة الفساد ،الملتقى الوطني الاول حول الجرائم المالیة، جامعة قالمة،  )1(

 .10- 09، ص2007
 .المرجع السابقالمتضمن قانون الوقایة من الفساد ومكافحته، ، 06/01قانون من ال 52المادة   )2(
 .30-29سعد عبد العزیز، المرجع السابق، ص   )3(
 .المرجع السابق المضتن قانون العقوبات، ،66/156من القانون  31و 30المادة   )4(
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م على الشروع بمثل العقوبة .ف.و.من ق 52بموجب م   ريئالمشرع الجزابحیث عاقب 
  .)1(المقررة للجریمة نفسها

صدر عن فجریمة الرشوة السلبیة یمكن توقع الشروع فیها في صورة الطلب فقط كما لو 
لمصلحة إلا حال أي سبب أجنبي عن إرادة الجاني دون وصوله إلى صاحب االموظف طلب و 

ما الجریمة تامة و أنه یستحیل تصور الشروع في صورة القبول ففي هذه الحالة في ما أن تقع  إ
المرتشي ضمن الطلب والعطاء شي و أن تكون في مرحلتها التحضیریة ،فبمجرد توافق إرادتي الرا

و مقابل أ الصریح أو بالاتفاق على الوعد بالعطاء مقابل أداء عمللعرض والقبول الحقیقي و أو ا
عدم توفر كافة و ستكون لقاضي الموضوع سلطة تقدیریة واسعة في مجال توفر الامتناع عنه، و 

، ولا یلزم إلا بشيء واحد هو أن علیه أن ة، ولاسیما ركن النیة في الجریمركان جریمة الرشوةأ
  .یتحقق من أن وسائل الاثبات التي اعتمدها ذات أسس مقبولة

شوة أي جرائم الفساد إلى أنه على الرغم من خطورة جرائم الر في الأخیر فإننا نشیر و 
ج  .خطط التنمیة إلا أن مدارة العامة وعرقلة مسار و تأثیرها السلبي على سیر الإبصفة عامة و 
بحیث  ،شروعالجراءات التي تنظم المشاركة و الإولا صریحا في وضع القواعد و  لم یكن واضحا

مسعى ه لتنظیم مسألة الاشتراك في هذه الجریمة فالإحالة ع لوحد.انه لا تكفي الإحالة إلى ق
ذلك لطبیعة الخصوصیة التي یتصرف بها هذا النوع من غیر ملائم لمكافحة الفساد و 

  .)2(الجرائم

  :بالنسبة لأحكام التقادم في جریمة رشوة الموظفین العمومیین : الفرع الثالث

تقادم ألتي تقادم الدعوى العمومیة و تختلف جریمة الرشوة عن باقي جرائم الفساد في مس
یمة الرشوة للموظفین العمومیین لا العقوبة المقررة لجر حیث لا تتقادم الدعوى العمومیة و  ،العقوبة

لى خارج الوطن م في حالة ما إذا تم تحویل عائدات الجریمة إ.ف.و.من ق 54هذا طبقا م و 
  .)3(ج .إ.في ق تطبق الأحكام المنصوص علیها ،وفي غیر ذلك من الحالات

                                                             
 .المرجع السابقكافحته، المضتمن قانون الوقایة من الفساد وم، 06/01من قانون  52المادة   )1(
 .29-28-27 ص سعد عبد العزیز، المرجع السابق، ص  )2(
 .، المرجع السابق06/01من القانون  54المادة   )3(
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رر مك 8غیرها من جرائم الفساد، فبالرجوع إلى م و  الرشوةیتضح هنا الاختلاف بین جریمة 
التي و  10/11/2004في  المؤرخ 14-04بموجب القانون رقم  ج.إ.المستحدثة اثر تعدیل ق

ك بذلالعمومیة بالتقادم في الجنایات والجنح المتعلقة بالرشوة و تقضي على أن تنقضي الدعوى 
  . )1(تعد الرشوة جریمة غیر قابلة للتقادم

  :بالنسبة للظروف المشددة في جریمة رشوة الموظفین العمومیین  :الفرع الرابع

سنة وبنفس الغرامة المقررة ) 20(سنوات الى عشرین ) 10(تشدد عقوبة الحبس من عشرة 
وظیفة علیا في الدولة  ، أو موظفا یمارسكان مرتكب جریمة الرشوة قاضیاإذ  ،جریمة المرتكبةلل

أو ضابطا عمومیا أو عضو في الهیئة أو ضابط أو عون شرطة قضائیة أو ممن یمارسون 
  .)2(صلاحیات الشرطة القضائیة أو موظف أمانة ضبط

  :المعفیة لجریمة رشوة الموظفین العمومیینالمخففة و  بالنسبة للأعذار :الفرع الخامس

اء أو بتخفیض العقوبات حسب الشروط التي یستفید مرتكب جریمة الرشوة من الإعف
حیث یستفید من العذر المعفى من العقوبة الفاعل أو الشریك  م،.ف.و.حددها المشرع في ق

لح الشرطة القضائیة عن الذي بلغ السلطات الإداریة أو القضائیة أو الجهات المعنیة كمصا
  .)3(معرفتهمالجریمة وساعد على الكشف عن مرتكبیها و 

ن یتم التبلیغ قبل مباشرة اجراءات المتابعة أي قبل تحریك الدعوى العمومیة أو یشترط أ
  .بمعنى أخر قبل تصرف النیابة في ملف التحریات الأولى

یستفید من تخفیض العقوبة إلى النصف الفاعل أو الشریك أو أكثر من الأشخاص 
تابعة تظل مفتوحة إلى أن المضطلعین في ارتكاب الجریمة و مرحلة ما بعد مباشرة إجراءات الم

  .)4(تستنفذ طرق الطعن

                                                             
 .90-89 ص ص سقیعة، المرجع السابق،احسن بو   )1(
 .المرجع السابقالمتضمن قانون الوقایة من الفساد ومكافحته، ، 06/01من القانون  48المادة   )2(
 .من القانون نفسه 49المادة   )3(
 .37احسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص   )4(
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  المطلب الثالث

  العقوبات التكمیلیة المستحدثة بموجب قانون الوقایة من الفساد و مكافحته

فإن المشرع رأى أنه من المناسب لمكافحة هذه  ،للطبیعة الخاصة لجرائم الفسادنظرا 
التي لم ج، و . ع.لك المعروفة في قالجرائم استحداث جزاءات جدیدة تكمیلیة بالإضافة إلى ت

هذا لمحاصرة هذه الظاهرة و ضمان عدم استفادة دها كافیة لمواجهة هذه الجرائم و تعد وح
الفرع (من أهم العقوبات المستحدثة نجد الحجز والتجمید عائدات غیر مشروعة و مرتكبیها من 

  ).الفرع الثاني(والمصادرة ) الاول

  الحجزالتجمید و : الفرع الاول

فرض حظر مؤقت على تحویل "م .ف.و.من ق  02یقصد بالتجمید أو الحجز وفقا م 
السیطرة علیها  الممتلكات أو استبدالها أو التصرف فیها أو نقلها أو تولي عهدة الممتلكات أو

  ."و سلطة مختصة اخرىبناء على أمر صادر عن محكمة أ ،مؤقتا

مي م من ثمرة مشروعهم الإجرامما لا شك فیه أن حرمان مرتكبي مثل هذه الجرائو 
ردعا مقارنة بباقي العقوبات كثر ایلاما و تجریدهم من الممتلكات التي اكتسبوها هو الجزاء الأو 

  . )1(خرىالتقلیدیة الأ

عند مكافحة هذه الجریمة أهمیة كبیرة من خلال النص على  ريئالمشرع الجزالهذا أولى و 
وهذا ما تؤكده  ،ال المتحصلة عن الفساد الإداريمو اتخاذ بعض الاجراءات التحفیظیة بشأن الأ

تجمید أو حجز العائدات والأموال غیر المشروعة  یمكن"م  بنصها .ف.و.من ق 51/01م 
الناتجة عن ارتكاب جریمة أو أكثر من الجرائم المنصوص علیها في هذا القانون بقرار قضائي 

  .)2("أو بأمر من سلطة مختصة

                                                             
 .المرجع السابقالمتضمن قانون الوقایة من الفساد ومكافحته، ، 06/01من القانون  02المادة   )1(
  .نفسهالمرجع ، 51/01المادة   )2(
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حجز الممتلكات ید و الضمانات یجب توافرها لتجمروط و ن المشرع قد وضع بعض الشإ
  :هي و  م.ف.و.من ق 51ذلك حسب م ثناء سیر الخصومة و بصورة مؤقتة أ

  :ارتكاب احدى جرائم الفساد الاداري:أولا

م أن تكون الأموال المراد .ف.و.من ق 51/01بمقتضى م  ريئالمشرع الجزایشترط 
ن جهة ثانیة ناتجة عن ارتكاب إحدى جرائم مو تجمیدها غیر مشروعة من جهة و حجزها أ

  .الفساد الإداري

طار التعاون من نفس القانون المتعلقة باتخاذ الاجراءات التحفظیة في إ 64/02أما م 
المتعلقة للجهة القضائیة المختصة أن تتخذ الاجراءات التحفظیة و  ،وجوداتاسترداد المالدولي و 

   .ةالحجز على أساس معطیات ثابتبالتجمید و 

  :قرار قضائي أو أوامر من سلطة مختصة  انتهاك :ثانیا

لا یمكن حجز الأموال غیر المشروعة المتأتیة من هذه الجرائم أو تجمیدها إلا بمقتضى 
  .قرار قضائي أو أمر صادر من سلطة مختصة 

بحكم ما یملكه من یقصد بالقرار القضائي الأمر الصادر عن رئیس المحكمة المختصة و 
ئم في حالة الإدانة بالجرا"ف بنصها .من ق 51هذا ما تؤكده الفقرة الثانیة من م ئیة و سلطات ولا

الأموال غیر و  ، تأمر الجهة القضائیة بمصادرة العائداتالمنصوص علیها في هذا القانون
  .)1(المشروعة، وذلك مع مراعاة حالات استرجاع الأرصدة أو حقوق الغیر حسن النیة 

س الهیئات القضائیة المختصة بإصدار أمر التجمید أو الحجز لی ن المقصود بالسلطاتإ
نما هي الأجهزة الإداریة كمصالح الشرطة القضائیة أو  بالإضافة إلى خلیة معالجة  ،ساساإ

  .الإستعلام المالي في بعض الحالات 

                                                             
ي على ضوء القانون الدولي، نشرة القضاة، وزارة العدل، العدد هلال مراد، الوقایة من الفساد ومكافحته في التشریع الجزائر   )1(

 .131، ص 2006، 60
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یئة الوطنیة للوقایة ولأجل تفعیل سیاسة مكافحة ظاهرة الفساد ضرورة تدعیم كل من اله
  .الدیوان المركزي لقمع الفساد بمثل هذه الآلیة لفساد ومكافحته و من ا

هو شرط وجود أسباب كافیة د أغفل شرطا في غایة الأهمیة، و ق ريئالمشرع الجزاإن 
لتبریر اتخاذ هذه التدابیر التحفظیة ووجود ما یدل أن مال تلك الممتلكات في نهایة المطاف هو 

ج  .ف بمناسبة اتخاذ الإجراءات التحفظیة قد جعل م.ق من 64المصادرة كما أشارت إلیها م 
  .)1(الحكم بها أمرا جوازیا یخضع للسلطة التقدیریة للجهة القضائیة أو الإداریة المختصة 

  مصادرة العائدات و الأموال غیر المشروعة: الفرع الثاني

الإدانة  في حالة"م بقولها .ف.و.من ق 51من م ) 2(لقد أشارت إلیها الفقرة الثانیة 
بالجرائم المنصوص علیها في هذا القانون، تأمر الجهة القضائیة بمصادرة العائدات و الأموال 

  ."غیر المشروعة و ذلك مع مراعاة حالات استرجاع الأرصدة أو حقوق الغیر حسن النیة 

  : تعریف المصادرة :أولا

من الممتلكات بأمر التجرید الدائم "المصادرة بأنها  06/01 انونمن ق 02لقد عرفت م 
ج والمصادرة بهذا المعنى .ع.من ق 15هذا وقد عرفتها أیضا م " صادر عن هیئة قضائیة

قد  ريئالمشرع الجزابحیث أن  06/01من قانون  51و  50هذا وفقا م مالیة تكمیلیة و  عقوبة
تعلق  جعل من المصادرة إجراء إلزامي یحكم به القاضي الجزائي في جرائم الفساد الإداري إذا

یتبین ذلك وتكون جوازیة في حالات و الأمر بالعائدات غیر المشروعة رغم أنها عقوبة تكمیلیة 
  .م.ف.و.من ق 51من م 

  :محل المصادرة  :ثانیا

 فإن المحل الذي ترد علیه المصادرة هو العائدات 06/01انونمن ق 51/02استنادا م 
من القانون نفسه  02من م " ز"في الفقرة  ريئالمشرع الجزالقد أشار و  الأموال غیر المشروعة،و 

                                                             
  .35-33احسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص   )1(
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كل الممتلكات المتأتیة أو المتحصل علیها بشكل مباشر "هو جرامیة و المقصود بالعائدات الإ
  ."أوغیر مباشر من ارتكاب الجریمة 

إن المصادرة لا تنصب فقط على الأموال المتحصلة مباشرة من جریمة الرشوة أي مبلغ 
وظف، بل تشمل المصادرة أیضا ما یعادل قیمة هذه الأموال الرشوة الذي یحصل علیه الم

  .)1(المجوهرات التي اشتراها المرتشي بأموال جریمة الفساد ات والسیارات و كالعقار 

الموجودات "كما یلي  06/01من قانون " و"من الفقرة  02أما الممتلكات فقد عرفتها م 
و غیر ملموسة أ ة أو غیر منقولة، ملموسةمنقول بكل أنواعها، سواء كانت مادیة أو غیر مادیة،

  ."و وجود الحقوق المتصلة بهاالسندات القانونیة التي تثبت ملكیة تلك الموجودات أو 

إن شمول المصادرة لكل الممتلكات التي حولت إلیها أو أبدلت بها بصورة كلیة أو جزئیة 
لموجودات سواء كانت مادیة العائدات غیر المشروعة المتأتیة من هذه الجرائم، كما شملت كل ا

أو موضوع  تبعا لما سبق یتبین لنا أن محل أو معنویة، منقولة ملموسة أو غیر ملموسة، و
المصادرة ینصب على الممتلكات أو العائدات المتأتیة أو المتحصل علیها بشكل مباشر أو غیر 

  .مباشر

  : الجهة المختصة بإصدار أمر بالمصادرة : ثالثا

ئیة وحدها التي تملك سلطة إصدار أمر بمصادرة الأموال و العائدات إن الجهة القضا
 غیر المشروعة المتأتیة عن جرائم الفساد، لأن المصادرة عقوبة ولاعقوبة إلا بحكم قضائي    

، بحیث أن الجهة القضائیة الآمرة بالمصادرة 06/01من قانون  51/02 هذا ما تؤكده مو 
من قانون  51/02ذلك حسب م وحقوق الغیر حسن النیة و بمراعاة حالات استرجاع الأرصدة 

06/01 )2(.  

                                                             
، 1998سلیمان عبد المنعم، دروس في شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم الخاص، دار المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  )1(

 .84- 83ص 
  .87-85ص  المرجع نفسه، )2(
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  :خاتمة

لقد حاولنا في هذه الدراسة معالجة إشكالیة في غایة الأهمیة تتمحور حول جریمة الرشوة     
مازالت  نخلص إلى أنه كانت و ،آلیات مكافحتها في ظل قانون الوقایة من الفساد و مكافحته

كذلك في  الإستثمارو  یسیة أمام الإصلاح و التنمیةأكبر المشكلات و العقبات الرئتعتبر من 
و ما یید من خطورة هذه الظاهرة هو اقتناع ممارسیه  ،تأثیرها السلبي في الإقتصاد الوطني

و هذا ما ساعد في انتشارها بشكل رهیب من خلال شروع  ،بصحة سلوكاتهم غیر المشروعة
حاب النفوذ الإجتماعي في استغلال علاقاتهم الشخصیة للإنجاز أعمالهم الواسطات و تمرد أص

فضلا عن المتمسك  ،و مصالحهم المتعارضة أصلا مع القوانین الماسة بالمصلحة العامة
ببعض المبادئ و العادات التي أصبحت بمثابة أعراف جدیدة تقوم على أساس التستر على 

ساهل مع تلك الممارسات التي دخلت تحت غطاء المخالفین و التغاضیعن التجاوزات والت
  ـالمباحات في إطار زیادة أعباء الحیاة الیومیة

أصبحت جریمة الرشوة تعتبر من الأعمال التعاقدیة التي تقوم بها الإدارة في سبیل تحقیق     
هذا ما جعلها  ،التنمیة الشاملة فهي تتمحور حول استخدام المال العام لتحقیق مصلحة شخصیة
أو متعاملین مع  محل أنظار أصحاب النوایا السیئة أیا كانت صفتهم سواء موظفین عمومیین 

  .غیر المشروعةالإدارة للسعي إلى الربح من هذا المال بكل الطرق 

كما قمنا من خلال هذه الدراسة ببیان مخاطر جریمة الرشوة بمختلف صورها في تقدیم     
رع على إعادة النظر في آلیات الوقایة والمكافحة لوضع ما ألزم المش ،العروض و القبول بها

وهو ما قام به فعلا من خلال المصادقة على اتفاقیة الأمم  ،حد لكل المخالفات والتجاوزات
فكانت الجزائر من الدول السباقة للمصادقة على هذه الإتفاقیة ما  ،المتحدة لمكافحة الفساد

لوقایة من الفساد و مكافحته تماشیا مع السیاسة فرض علیها ضرورة سن القانون المتعلق با
  ـالجدیدة في مكافحة جرائم الفساد بصفة عامة

على  مو رشوة و على غرار باقي الجرائم تقكما اتضح لنا من خلال دراستنا أن جرائم ال    
 الركن المادي و الركن المعنوي فأما الركن المادي فلا خلاف فیه إلا أن الركن المعنوي :ركنین

في هذه الجرائم تثیر بعض الإشكالات منها البحث عن القصد كعنصر من عناصر الركن 
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خصوصا أن، القصد وعنصره الإرادة من الأمور الباطنیة والنفسیة التي  ،المعنوي للجریمة
یقوم المعنوي في جرائم الرشوة مفترض و یصعب الكشف عنها و من هنا یمكن القول بأن الركن 

  ـني للنصوص التشریعیة والتنظیمیةبمجرد مخالفة الجا

أما بخصوص العقوبات المقررة لها نلمس أن المشرع قد شدد في عقوباتها أما بخصوص     
فإن المشرع على الرغم من تجنیحه لها إلا أنه أقر عدم تقادم هذه الجریمة  ،تقادم هذه الجریمة

ه الجریمة غیر أن هذه الأخیرة و تظهر غایة المشرع من تكریسه للأعذار المعفیة والمخففة لهذ
تشكل حافزا لمرتكبي هذه الجرائم من أجل التراجع عن أفعالهم قبل فوات الأوان من جهة و من 
جهة أخرى فإن أفعال مرتكبیها تجعلهم یستفیدون من التخفیف مثل الإبلاغ عن شركائهم قد 

ا أطراف وجهات أخرى تساعد في عملیات المتابعة والتحري للكشف عن باقي الملابسات وربم
  ـمساهمة في هذه الجریمة

أن المشرع نص على جملة من  ،نجد كذلك من خلال دراسة آلیات مكافحة هذه الجریمة    
الآلیات التي من شأنها القضاء علیها لاسیما عن طریق إنشاء الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد 

لى اقتراح سیاسة في هذا المجال وتجسید الدیوان المركزي لقمع الفساد بحیث تتو  ،و مكافحته
مبادئ دولة القانون والتقییم الدوري للأدوات القانونیة والإجراءات الإداریة الرامیة إلى الوقایة من 

  ـالفساد ومكافحته والنظر إلى مدى فعالیتها

وا كما ألزم المشرع الجزائري الموظفین العمومیین بضرورة التصریح بممتلكاتهم حتى یكون    
كل الشبهات على ولیس هذا فحسب بل قام بتوسیع دائرة الأشخاص الذین یتعین علیهم  عن بعد

ضا كل ذلك قصد ]التصریح بممتلكاتهم فضلا عن الموظفین المعنیین لتشمل أبنائهم القصر أ
  ـضمان الشفافیة والنزاهة وحمایة الأملاك العمومیة

ة الجزائریة باستحداث آلیات محلیة تتولى مهمة وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها الدول    
مكافحة الفساد بصفة عامة إلا أنها تبقى دون المستوى المطلوب لافتقارها الصرامة في التطبیق 

  .والاستقلالیة في المهام و الوظائف 
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لذلك یمكن القول بأن المشرع قد خطا خطوة إلى الأمام بإعادة تنظیم النصوص القانونیة     
قة بجریمة الرشوة والوظیفة العامة إضافة إلى مسایرته لمختلف التطورات في مجال قمع و المتعل

  ـمكافحة هذه الجرائم بسن آلیات جدیدة سواء للوقایةأو المكافحة على حد سواء

وحتى یتحقق نظام المكافحة و الوقایة من جریمة الرشوة نورد أهم الإقتراحات والتي تتمثل     
  :فیما یلي

اعتماد معاییر موضوعیة في اختیار الموظف العمومي عن طریق اعتماد الكفاءة  ضرورة-
  ـوالتأكد من قدرته على تحمل أعباء الوظیفة دون تحییز

إلزام الموظفین بمختلف أسلاكهم ومستویاتهم سواء كانوا معینین أو منتخبین بالإضافة إلى -
في إدارة الشؤون العامة وحمایة  بالتصریح بممتلكاتهم وهذا قصد ضمان الشفافیة ،القضاة

  ـالممتلكات العمومیة والحفاظ على النزاهة

  ـإعداد مدونات تحتوي قواعد سلوك الموظفین -

التأكید على ضرورة استقلالیة أجهزة الرقابة عن السلطة التنفیذیة حتى تستطیع القیام بدورها -
  ـوتقویة أسالیب رقابتها والحفاظ على المال العام 

هیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته الضمانات القانونیة والفعلیة من أجل تأدیة ال منح-
فكلما كانت الهیئة  ،مهامها بشفافیة وفعالیة وأهم ضمانة هي الإستقلالیة عن السلطة التنفیذیة

  ـمستقلة وظیفیا وعضویا كلما كانت فعالیتها أكثر

نطلاقا من أن جرائم الفساد عموما أصبحت تشجیع التعاون الدولي في المجال القضائي ا-
  ـجرائم عابرة للحدود
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  03یة رقم ساتعلیمة رئ
  متعلقة بتفعیل مكافحة الفساد

أكتوبر المنصرم، إصرارنا على مكافحة كافة  28لقد جددت، بمناسبة افتتاح السنة القضائیة، یوم 
جوب تعزیز آلیات مكافحة هذه الآفة، وفي الأخیر، أكدت مرة أخرى أشكال الفساد ومظاهره، كما ذكرت بو 

  .على أن قوانین الجمهوریة ستطبق على الجمیع بلا استثناء
  .فبباعث من هذه الروح، أصدر هذه التعلیمة الرامیة إلى مضاعفة فعالیة مكافحة الفساد

فئات أعوان الدولة وسائر  إن ما بلغه هذا المشكل من الخطورة یستوقف، جمیع المسؤولین ومختلف
المواطنین المتضررین من شرور هذه الآفة على حد سواء، ومن ثمة، یجب اعتبار مكافحة الفساد، من حیث 

  .غایتها، فریضة من قبیل الواجب الوطني
إن ما یزید خطر الفساد حجما ینجم عن كونه یحاول الغنم من القدرات المالیة التي تتوفر علیها البلاد، 

  .رامجها التنمویة التي تشمل آلاف المشاریع، ومن خلال تنفیذ میزانیة تسییر الدولة التي ما فتئت تتزایدعبر ب
إنني أذكر بأنه تم، في إطار برنامجنا السیاسي، اتخاذ العدید من الإجراءات التشریعیة والمؤسساتیة 

  :على وجه الخصوصوالقضائیة لا خلقة الحیاة العمومیة ومكافحة الفساد، من هذا الباب، و 
 31كنا من بین البلدان السباقة إلى التصدیق على اتفاقیة الأمم المتحدة ضد الفساد المعتمدة بتاریخ  -

 ؛2003أكتوبر 

م، المتعلق بالوقایة من الفساد 2006فبرایر  20هـ الموافق 1427محرم  21تم إصدار القانون المؤرخ في  -
 ومكافحته؛

م، تشكیلة الهیئة 2006نوفمبر  22هـ الموافق 1427أول ذي القعدة  حدد المرسوم الرئاسي المؤرخ في -
 الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته وتنظیمها وكیفیات سیرها؛

م، الوقایة من تبییض الأموال 2005فبرایر  6هـ الموافق 1425ذي الحجة  27یتوخى القانون المؤرخ في  -
 وتمویل الإرهاب ومكافحتهما؛

م وتمم الأمر الصادر سنة 2003فبرایر  19هـ الموافق 1423ذي الحجة  18في عدل الأمر المؤرخ  -
لى الخارج؛ 1996  المتعلق بقمع مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإ

م بإنشاء خلیة معالجة 2002أفریل  07هـ الموافق 1423محرم  24جاء المرسوم التنفیذي المؤرخ في  -
 م المالي وتنظیمها وعملها؛الاستعلا
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م، وتمم المرسوم الرئاسي 2008أكتوبر  26هـ الموافق 1429شوال  26عدل المرسوم الرئاسي المؤرخ في  -
 المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة؛ 2002لسنة 

تم توسیع صلاحیات المفتشیة العامة للمالیة بحیث شملت مراقبة وتدقیق تسییر المؤسسات العمومیة  -
 ؛2008فبرایر  28هـ الموافق 1429صفر  21یة، بموجب الأمر المؤرخ في الاقتصاد

وأصحاب  ،، بزیادة تدریجیة فعلیة في رواتب وأجور جمیع أعوان الوظیف العمومي2001قمنا، منذ سنة  -
  .الوظائف العلیا

قانونیة  ومن أجل مكافحة الفساد، تم كذلك تزوید المؤسسات والهیئات العمومیة بإجراءات وأجهزة مراقبة
  .مستقلة، إلا أن الأجهزة هذه تابعة لقطاعات شتى لابد أن یتكامل عملها

یجب أن تصبح مكافحة الفساد مسعى تَدْأَبُ علیه السلطات العمومیة ویشمل سائر مجال النفقة 
ویجب أن تتجسد، فیما یخص الحكومة، بصیاغة وتطبیق برنامج حقیقي، متسق ودائم، یتوخى، . العمومیة

  .ا یتوخى، تعزیز مكافحة هذه الآفة وترقیة أخلقة الحیاة العامة على نحو أوفىأول م
ذلك أن المعاینات المؤكدة وتحلیل العوامل المواتیة لهذه الآفة تفرض كلها تعزیز وسائل المكافحة، 

دي د التنظیم والوقایة والعمل الحكومي على حد سواء، والمطلوب هو تطبیق إجراءات كفیلة بالتصیعلى صع
لظاهرة الفساد وتقلیصها وتوطین المجتمع على ضرورة مكافحتها وتوعیة الشباب خاصة بخطورة هذا 

  .الانحراف الاجتماعي
كما یجب تعزیز مكافحة الفساد ودعمها بكافة الإجراءات التي سیتم اتخاذها في مجال المراقبة 

  .ومكافحة أشكال الغش أو إهدار الممتلكات والأموال العمومیة
  :ا الغرض یجب على الحكومة أن تنكب عاجلا على تطبیق الإجراءات والتدابیر التالیةلهذ

  :على الصعید المؤسساتي
. 2006القیام عاجلا بتنصیب الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته، التي تم إنشاؤها في نوفمبر  -1

ئیة على المستوى الوطني وفي وسیتعین على هذه الهیئة أن تسهم إسهاما فعالا في تطبیق سیاسة وقا
 سیاسة التعاون الدولي في هذا المجال؛

تعزیز مسعى الدولة بإحداث دیوان مركزي لقمع الفساد، بصفته أداة عملیاتیة تتظافر في إطارها الجهود  -2
 للتصدي قانونیا لأعمال الفساد الإجرامیة وردعها؛

 التي انقضت عهدتها قانونا؛التعجیل بتجدید تشكیلة خلیة معالجة الاستعلام المالي،  -3

والمفتشیة العامة للمالیة وبنك الجزائر، في مجال . الاطراد في تنشیط دور كل من مجلس المحاسبة -4
 محاربة الفساد؛

أما على الصعید العملیاتي، فتحتاج الأطر التشریعیة والتنظیمیة للأمر بالصرف في مجال تدبیر 
راقبتهما إلى التحیین والتحدیث اللذین سیسمحان بالتقلیل من تأثیرات الاقتصاد والمالیة العمومیة وتنفیذهما وم

  .البیروقراطیة وتجفیف منابع الفساد
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في المقام الأول، وفیما یخص تعزیز فعالیة معالجة القضایا المتصلة بالفساد من قبل الأجهزة 
  :القضائیة، یتعین السهر على

لتنظیمیة لكي یتأتى الحكم في قضایا الفساد التكییف المتواصل والصارم للنصوص التشریعیة وا -1
 إن مراجعة القوانین الساریة حتمیة لا مناص منها؛. ةدالة وفقا لخطورة الأفعال المقترفالمطروحة على الع

على مستوى العدالة ومصالح الشرطة ) أقطاب مالیة(معالجة قضایا الفساد من قبل خلایا متخصصة  -2
المتخصصین بمضاعفة الفعالیة في معالجة الملفات على مستوى وسیسمح إسهام الخبراء . القضائیة

 .الجهات القضائیة

  .ستتحسن فعالیة المحاربة بفضل دعم الجهات القضائیة وتخصیصها هي وأعوانها
وفي المقام الثاني، وفیما یخص تحسین الشفافیة في التعاطي مع الصفقات العمومیة، سیكون من 

  :الأهمیة بمكان السهر على
من أجل أن ) من قضاة ونواب عامین ومحامین(ة القدرات البشریة المتوفرة على المستوى الوطني تعبئ -1

أو وظائف المستشارین القانونیین القادرین على إعمال /یتم لدى الإدارات العمومیة، إحداث مناصب و
طات في الوقت الخبرة على الإجراءات المتبعة في مجال الصفقات العمومیة، وعند الاقتضاء تنبیه السل

 المناسب؛

والتحدید هذا سیساعد على التحكم في . تحدید المجال الذي یبرر اللجوء إلى شركاء متعاقدین أجانب -2
 اللجوء المفرط إلى المتعامل الأجنبي وعلى تثمین خبرة المتعاملین الجزائریین؛

المتعاملین العمومیین، بما  فرض حتمیة مراقبة الملائمة فیما یتعلق باختیار الشركاء المتعاقدین من قبل -3
ذاك تمنح الفرصة للقطاع الوطني للازدهار  یضمن تفضیل الشركاء الجزائریین كلما أمكن ذلك، وإ

 وتجاوز الطور البدائي حیث هو قابع؛

تجمیع دراسات الجدوى والملائمة المنجزة، على المستوى المركزي، قصد إحداث بنك مراجع ومعلومات  -4
ولقد تم استقاء بعض الإشارات تفید بوجود سوق . البرامج الحكومیة مستقبلا یستفاد منها في إعداد

حقیقیة، في الخارج، لدراسات افتراضیة ووهمیة تباع، بالعملة الصعبة، من قبل بعض المتعاملین 
 الأجانب لمتعاملین جزائریین من حیث لا یدرون أو بتواطؤ منهم؛

ي یتعین التوقیع علیه من قبل الشركاء المتعاقدین، ة قانونیة للتصریح بالنزاهة الذصیاغة أسیس -5
الجزائریین منهم والأجانب، الراغبین في تقدیم عروض للحصول على الصفقات، ومن قبل من یعمل 

 .معهم بالمناولة

یلتزم الشریك المتعاقد، بتوقیعه على التصریح بالنزاهة بعدم منح أیة عمولة للوسطاء ویقبل الاعتراف 
  .ة التي تثبتهانمن أخطاء في حالة الإتیان بالبی بما ینسب إلیه

التصریح بالنزاهة آثارا إیجابیة، یتعین العمل به كلما استعملت الأموال العمومیة،  وبما أن لمبدإ
وعلى جمیع أنواع ) العمومیین والخواص، الجزائریین منهم والأجانب(وتطبیقه على جمیع المتعاملین 
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فقات كما یجب فرض هذا التصریح بالنسبة لص. المحلي إلى المستوى المركزيالصفقات، ابتداء من المستوى 
  .المؤسسات والشركات العمومیة

  :في المقام الثالث، وفیما یخص عملیة مراقبة الفساد والوقایة منه، یتعین على الحكومة العمل على
المالیین، والمحاسبین الاطراد في تعبئة الآمرین بالصرف، المعنیین قبل غیرهم، وتعبئة المراقبین  -1

 العمومیین الذین یتعین علیهم إحلال هذه المحاربة بین أولویاتهم؛

نة تضمن، على كافة المستویات، أفضل مراقبة فعلیة للإجراءات المتعلقة تصور بنیة تنظیمیة محیّ  -2
 لوقائیة؛ن كفیلا بتحسین شروط الشفافیة والرقابة اویجب أن یكون التنظیم المحیّ . بالصفقات العمومیة

دعم المراقبة الإداریة، من الناحیة الوقائیة، من خلال تطبیق إجراءات جدیدة تسمح للمراقبین المالیین  -3
وللمفتشیة العامة للمالیة بأداء دور الملاحظ الفاعل والمبادر، بتخویله ما یسوغ له فحص جمیع إجراءات 

 القیام بنفقات ذات صلة بالصفقات العمومیة؛

ویجب أن یطبق . القانوني للتصریح بالممتلكات الذي یسري على جمیع أعوان الدولة ین الإجراءتحیّ  -4
وأن یشمل ذلك التصریح ممتلكات الزوجة ) على جمیع المستویات(التصریح بالممتلكات على الإطار 

 .والأولاد

یة یجب جبر الإطارات على التصریح المنتظم بما طرأ من مستجدات في ممتلكاتهم الفردیة والعائل
  وتقدیم مبرراتها؛

المعالجة الملائمة لمؤشرات الفساد من مثل مظاهر الثراء السریع للموظف، من أجل تعزیز الجانب  -5
 الوقائي في محاربة الفساد؛

التحكم في المعاملات العقاریة التي تكتسي طابعا حساسا باعتبار أنها تتیح تبییض ما اكتسب من  -6
دَةٍ تنظیمیة مناسبة؛فیجب تأ. الأموال إكتسابا غیر مشروع ُ ع  طیر هذه المعاملات بِ

 العملیات البنكیة؛ تتعزیز عملیات تقفي مجریا -7

دعم محاربة الغش والتملص من أداء الضرائب من حیث هما من قبیل الانحرافات التي تغذي الفساد  -8
د منها لابد للمنظومة الجبائیة الوطنیة أن تتكیف بسرعة حتى تستغلها وتستفی. وتضعف جانب الدولة
 .مختلف أشكال الإجرام

فضلا عن ذلك، یجب دعم إجراء التصریح بالمداخیل بتنظیم جدید من أجل محاربة أسالیب التستر 
والتدلیس التي یعمد إلیها الاقتصاد الموازي الذي له ضلوع بالغ في التملص الجبائي واستفحال النشاط غیر 

  .القانوني
نوك للبیانات الضریبیة والمالیة والجمركیة تسمح بتشبیك إن محاربة الفساد تفرض، كذلك إنشاء ب

  .المجال
فیتعین على المسؤولین كل وفق صلاحیاته، أن یعززوا بنیة . ةلإجراءات الواردة أعلاه لیست شافیإن ا

  .الإجراءات الوقائیة والعملیاتیة التي تسهم في المحاربة الناجعة لآفة الفساد هذه
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ة القطاعات، إلا أنها ستكون أكثر فعالیة إن هي أعطت الأسبقیة إن محاربة الفساد تعني كاف
للقطاعات الأكثر عرضة للظاهرة، بحكم طبیعة الخدمات التي تقدمها وبحكم الوساطات المتشابكة المباشرة 

  .والمتنوعة التي تمنحها للمواطنین
اسة المعروضة للفساد أما في بقیة القطاعات، فمن الأهمیة بمكان أن یتم وضع خارطة للمناصب الحس

تها الأمناء خضاعها لمتابعة خاصة، من باب الوقایة، بما في ذلك لتأمین حمایة إطارات الأمة وخَدَمَ   .وإ
فصارى القول، ینبغي التأكید على أهمیة الرهانات لأن هذه النشاطات غیر القانونیة وغیر المشروعة 

ض أركان استقرار البلاد، من خلال محاولة ر قد تقوّ تتظافر جمیعها لتوسع مجال اللاقانون وتتسبب في أضرا
  .المساس بمصالح المجموعة الوطنیة

ومن ثمة، إنه لمن الأهمیة بمكان ألا یكتسي البرنامج الذي سیشرع فیه لمحاربة الفساد، بالنسبة 
اسي رصین إن الأمر یتعلق بقرار سی. للآمرین بالصرف والمتعاملین، والرأي العام، طابع مجرد حملة عابرة

  .ومهیكل ودائم، یرمي إلى الحفاظ على جذوة تنمیة البلاد
إنني أنتظر من الحكومة ومن السلطات العمومیة تعبئة تامة، وعملا میدانیا ونتائج حقیقیة تتیح لبلادنا 
تجنب التأثیرات السلبیة لهذا الداء الاجتماعي القادر على إرباك مجرى تنمیتنا، وعلى الإخلال بتوازن 

  .معنا، بل وحتى على المساس بأمننا الوطنيمجت
  

  2009دیسمبر  13هـ الموافق 1430ذي الحجة  26حرر بالجزائر یوم 
  عبد العزیز بوتفلیقة                                     
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  :قائمة المصادر والمراجع

 باللغة العربیة:  

  المصادر: أولا

  ـریمالقرآن الكــــ

 الكتب: ثانیا

أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب، دار المعارف، المجلد  -1
  .الخامس، القاهرة، بدون سنة النشر

 ،جرائم المال والأعمال ،جرائم الفساد ،الوجیز في القانون الجزائي الخاص ،أحسن بوسقیعة -2
 ،الجزائر ،دار هومة للنشر والتوزیع ،رالطبعة الحادیة عش ،الجزء الثاني ،جرائم التزویر

2011. 
 .2010 ،الأردن ،دار الفكر ،الطبعة الأولى ،مكافحة الفساد ،أحمد محمود نهار أبوسویلم -3

الإقلیمي  مكافحة الفسادالإداري والوظیفي وعلاقته بالجریمة على المستوى ،أمیر فرج یوسف -4
 .2010، مصر ،ثدار المكتب الجامعي الحدی ،والمحلي والعربي والدولي

 ،الجزائر ،دار الهدى للطباعة والنشر ،التظام القانوني لمكافحة الرشوة ،بودهان موسى -5
2010. 

 مركز العقد ،دراسة مقارنة لبعض الدول ،الإطار التشریعي لمكافحة الفساد ،خالد الشعراوي -6
 .2011 ،مصر ،مجلس الوزراء ،مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ،الإجتماعي

 .2009القاهرة  ،دار الكتاب الحدیث ،الرقابة المالیة على النفقات العامة ،د إبراهیمداو  -7

 .2009 ،مصر ،دار الفكر الجامعي ،ظاهرة الفساد ،زین الدین بلال -8
دار  ،الطبعة الخامسة ،جرائم الإعتداء على الأموال العامة والخاصة ،سعد عبد العزیز -9

 .2009 ،الجزائر ،هومة للنشر والتوزیع
دار  ،الطبعة الثالثة،موسوعة المرافعات أمام محكمة الجنایات ،سمیر عفیفي ،لسید عفیفيا -10

 .،2003مصر ،ولیدحیدر للنشر والتوزیع
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القسم الخاص بجرائم العدوان على المصلحة  ،شرح قانون العقوبات ،الشاذلي فتوح عبد االله -11
 .2001 ،مصردیوان المطبوعات الجامعیة،  ،العامة

 .2002مصر  ،دار الكتاب الذهني ،ة الرشوة بین البراءة والإدانةجریم ،شریف طه -12

دار  ،الطبعة الأولى ،الفساد الإداري والمالي وآثاره الإقتصادیة والإجتماعیة ،الشمري هاشم -13
 .2011 ،الأردن ،الیازوردي العلمیة للنشر والتوزیع

الماسة بأمن الجرائم  ،القسم الخاص ،قانون العقوبات ،عبد الفتاح مصطفى الصیفي -14
منشأة  ،جرائم الأموال ،جرائم الأشخاص ،الجرائم الماسة بالمصلحة العامة ،الدولة

 .2000 ،مصر ،المعارف
دار  ،القسم الخاص ،دروس في شرح قانون العقوبات الجزائري ،عبد االله سلیمان -15

 .1998 ،الجزائر ،المطبوعات الجامعیة
مكتبة  ،الجزء الرابع ،ظروف الجریمة ،وةالرش ،الموسوعة الجنائیة ،عبد المالك الجندي -16

 .1941 ،مصر ،دار المؤلفات القانونیة ،العلم للجمیع
 . 2008 ،دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر ،الطبعة الثالثة ،المالیة العامة ،علي زغدود -17

الجرائم المخلة بواجبات  ،القسم الخاص ،قانون العقوبات الجزائري ،علي محمد جعفر -18
مجد للمؤسسة  ،الطبعة الأولى ،الثقة العامة الواقعة على الأموال والأشخاصالوظیفة و 

 .2006 ،لبنان ،الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع

دار  ،الطبعة الثانیة ،جرائم الأموال العامة وجرائم الرشوة ،العمروسي أنور العمروسي أمجد -19
 .بدون سنة النشر ،مصر ،النشر الذهبي للطباعة

جرائم الإعتداء على المصلحة  ،القسم الخاص ،قانون العقوبات ،د القادرالقهوجي عب -20
 .2001 ،لبنان ،منشورات الحلبي الحقوقیة ،العامة

القانون الوضعي والشریعة  ،القسم الخاص ،شرح قانون العقوبات ،محمد أحمد الشهراني -21
 .2001ن الأرد ،الدار العلمیة الدولیة ودار الثقافة للنشر والتوزیع ،الإسلامیة

 ،دار الجامعة الجدیدة ،المحاور القانونیة والشرعیة للرشوة عبر الوطن ،محمد أحمد غانم -22
 .2008بدون بلد نشر، 

 ،الطبعة الثانیة ،قانون العقوبات الخاص ،سلیمان عبد المنعم ،محمد زكي أبوعامر -23
 . 1999 ،لبنان ،المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع
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 ،الطبعة السادسة ،القسم الخاص ،شرح قانون العقوبات الجزائري ،محمد صبحي نجم -24
 .2005 ،الجزائر ،دیوان المطبوعات الجامعیة

الجرائم المخلة بالمصلحة العامة  ،القسم الخاص ،قانون العقوبات ،محمد صبحي نجم -25
 .2006 ،عمان ،دار الثقافة للنشر والتوزیع ،والثقة والجرائم الواقعة على الأموال وملحقاتها

 .2008 ،مصر ،منشأة المعارف ،جرائم الرشوة واستغلال النفوذ ،یاسر كمال الدین -26

  والمذكرات الأطروحات: ثالثا

 :الدكتوراه أطروحات  -أ 

مذكرة لنیل شهادة الدكتوراه  ،آلیات مواجهة الفساد في الصفقات العمومیة ،ثیاب نادیة -1
  .2013 ،عة تیزي وزوجام ،الحقوق والعلوم السیاسیة كلیة  ،تخصص قانون عام 

مذكرة لنیل شهادة  ،الآلیات القانونیة لمكافحة الفساد الإداري في الجزائر ،حاحة عبد العالي  -2
 2013 ،جامعة بسكرة ،كلیة الحقوق والعلوم الساسیة ،تخصص قانون عام ،الدكتوراه

 :رسائل الماجستیر  -ب 

 ،قانون خاص، لماجستیرمذكرة لنیل شهادة ا ،هةمواجهة الصفقات المشبو  ،بوزیرة سهیلة  -1
  .،2007جامعة جیجل ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،السوق تخصص قانون

مذكرة لنیل  ،جرائم الفساد وآلیات مكافحتها في القانون المتعلق بالفساد ،زوزو زولیخة  -2
 ،جامعة ورقلةكلیة الحقوق،  ،تخصص قانون جنائي ،قانون عام ،شهادة الماجستیر

2012.  
مد بن فهد الزهیري القطحاني، إجراءات الوقایة من الرشوة في المملكة العربیة سعید بن مح -3

 .2005السعودیة، رساتلة ماجستیر، كلیة الدراسات العلیا، جامعة نایف، الریاض، 
الإسلامي في الرقابة على  أهمیة الاستفادة من الآلیات الحدیثة والمنظور ،شویخي سامیة -4

كلیة العلوم  ،تخصص تسییر المالیة العامة ،جستیرمذكرة لنیل شهادة الما ،المال
 .2011 ،جامعة تلمسان ،الاقتصادیة وعلوم التسییر

عثماني فاطمة، التصریح بالممتلكات كآلیة لمكافحة الفساد الإداري في الوظائف العمومیة  -5
 .2011كلیة الحقوق، جامعة تیزي وزو،  ،للدولة، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر
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لنظام القانوني للرقابة على المؤسسة العمومیة الاقتصادیة في التشریع لامعة یوسف، ا -6
الجزائري، مذكرة لنیل شهادة ماستیر، تخصص قانون عام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم 

 .2013السیاسیة جامعة ورقلة، 

نورة هارون، جریمة الرشوة في ظل اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وآثارها على  -7
شریعات الجزائیة الداخلیة، رسالة لنیل شهادة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة دمشق، الت

2008. 
  :مذكرة ماستر  -ج 

 ،مذكرة لنیل شهادة الماستیر ،الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته ،سباق سلوى -1
 .2013جامعة ورقلة  ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،تخصص قانون إداري

  رات العلمیةالمؤتم: رابعا

أعراب أحمد، استقلالیة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته، الملتقى الوطني حول  -1
 .2010الفساد الاداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أم البواقي، 

بقة عبد الحفیظ، المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي كضمانة لمحاربة الجریمة ومكافحة  -2
 09و  08ملتقى الوطني حول الحكم الراشد ومكافحة الفساد، جامعة ورقلة، یومي الفساد، ال

 .2007أفریل 
ة مسعود، جریمة الرشوة، الملتقى الوطني الأول حول الجرائم المالیة في ظل ر بوصب -3

 .2007أفریل  25و  24التحولات الاقتصادیة والتعدیلات التشریعیة، جامعة قالمة، یومي 
یئة الوطنیة لمكافة الفساد، الملتقى الوطني الأول حول الجرائم المالیة، رشید زوایمیة، اله -4

 .2007جامعة ورقلة 
، الرشوة كمظهر من مظاهر الفساد الاداري وأسالیب معالجته، الملتقى الوطني قاشي علال -5

 .2000 03و  02حول الآلیات القانونیة لمكافحة الفساد، ورقلة، یومي 
، الملتقى الوطني حول جرائم الفساد 06/01ي ظل قانون معاشو فظة، جریمة الرشوة ف -6

 .2009مارس  11و  10وتبییض الأموال، جامعة تیزي وزو، یومي 
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  المقالات: خامسا

الألفي حسان محمد، أسالیب مكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ، العدد الثالث، المجلة  -1
 .1986ة، العربیة للدراسات العلمیة، المملكة العربیة السعودی

المتعلق بالوقایة من الفساد  06/01من قانون  25هیمي حنان، قراءة في أحكام المادة ابر  -2
 .2009العدد الخامس، الجزائر،  ،ومكافحته، مجلة الإجتهاد القضائي

في ظل القانون ) الموظف العام(مشاري عادل، قروف موسى، جریمة الرشوة السلبیة  -3
مجلة الإجتهاد القضائي، العدد الخامس، بدون بلد  المتعلق بالفساد ومكافحته، 06/01

 .2009نشر، 
هلال مراد، الوقایة من الفساد ومكافحته في التشریع الجزائري على ضوء القانون الدولي،  -4

 .2006، 60نشرة القضاة، وزارة العدل، العدد 

  المحاضرات : سادسا

حول شرح القانون رقم  عمیور السعید، محاضرة بمناسبة الأیام المفتوحة على العدالة -1
 .2006ج بوعریریج أفریل،  بر  02/03یومي ، 2006فیفري  20المؤرخ في  06/01

محمد بن محمد، جرائم الفساد، محاضرة ألقیت على طلبة السنة الثانیة ماستیر، تخصص  -2
 .2014-2013قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ورقلة 

  النصوص القانونیة: سابعا

المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، الجریدة  20/02/2006المؤرخ في  06/01القانون  -
 26المؤرخ في  10/05، المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 2006، سنة 14الرسمیة العدد 

المعدل والمتمم بموجب القانون رقم  2010سنة  ،50، الجریدة الرسمیة العدد 2010أوت 
 .2011أوت  02المؤرخ في  11/15

المتضمن قانون العقوبات، الجریدة  1966جوان  10المؤرخ في  66/156الأمر رقم  -
 .المعدل والمتمم 1966جوان  11، المؤرخ في 49الرسممیة العدد 
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 النصوص التنظیمیة: ثامنا

 :المراسیم الرئاسیة  -أ 

جمادى  08في  26الصادر في الجریدة الرسمیة رقم  09/143المرسوم الرئاسي رقم  - 
 .، المتضمن مهام الدرك الوطني2009مایو  03الموافق لـ  1430الأولى 

المحدد لتشكیلة الدیوان  2011دیسمبر  08المؤرخ في  11/426المرسوم الرئاسي رقم  - 
 14الصادر في  ،68المركزي لقمع الفساد وتنظیمه وكیفیة سیره، الجریدة الرسمیة العدد 

 .2011دیسمبر 
، یحدد تشكیلة الهیئة الوطنیة 2006نوفمبر  22المؤرخ في  06/413المرسوم الرئاسي رقم  - 

سنة  ،74للوقایة من الفساد ومكافحته وتنظیمها وكیفیة سیرها، الجریدة الرسمیة العدد 
الجریدة  2012فیفري  07المؤرخ في  12/64المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي  2006

 .2012سنة  ،08الرسمیة العدد 
 :ةالمراسیم التنفیذی  -ب 

المتعلق بإنشاء الللجنة الوطنیة لتنسیق أعمال مكافحة  06/108المرسوم التنفیذي رقم  -
 .2006مارس  08بتاریخ  ،15الجریمة الصادرة في الجریدة الرسمیة رقم 

، المتضمن المفتشیات 2008بتمبر س 06المؤرخ في  08/274نفیذي رقم المرسوم الت -
سبتمبر  07الصادرة في  ،50دة الرسمیة العدد الجهویة للمفتشیة العامة للمالیة، الجری

2008. 

، المتضمن صلاحیات المفتشیة 2008سبتمبر  06المؤرخ في  08/272المرسوم التنفیذي  -
 .2008سبتمبر  07الصادرة في  ،50العامة للمالیة، الجریدة الرسمیة، العدد 

 :التعلیمة  -ج 

ن رئیس الجمهوریة والمتعلقة الصادرة ع ،2009دیسمبر  13المؤرخة في  ،03التعلیمة رقم  -
 .بتفعیل مكافحة الفساد

 :القرارت  - د 
 .، مجلس قضاء بومرداس، محكمة الرویبة2006أكتوبر  01حكم صادر بتاریخ  -

، نشرة قضاة، العدد الأول )الغرفة الجنائیة(، المجلس الأعلى 05/01/1971قرار مؤرخ في  -
1971. 
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 باللغة الفرنسیة: 

Les ouvrages : 
1- DELMAS Marty Mirielle, droit pénal des affaires, partie spéciale infraction, 

3éme édition, presse universitaire de France, Paris, 1988, P 86. 
2-  GOSSENES Win, réglementation nationales et internationales : conséquences 

pratique pour les entreprises et programmes et mise en conformité, revue de 
droit des affaires internationales, N° 01 forum européen de la communication, 
Paris, 1999.  

3- LARGUIEZ Jean, Conte, droit pénal spécial, 11éme édition, Dalloz, Paris , 
1999. 

 المواقع الإلكترونیة:   
- http://www.vitamim.dz.com/articl/. 

25/03/2014: تاریخ الإطلاع  
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